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ملخص

 الجمارك حامية ا;قتصاد الوطني، فإنه لھذا السبب إدارة كان المشرع الجزائري يعتبر إذا

ابماھا كفيلة للقيام منحھا من الص?حيات وا<ليات ما ير في مجال لمنوطة بھا على أحسن وجه ھامھما

، ردعا لكل  من تسول له نفسه مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لسير مراقبة ا�شخاص والبضائع

، الذي انجر عنه تزايد حجم المباد;ت التجارية؛عملھا؛  أمام تبني الجزائر لسياسة ا;نفتاح ا;قتصادي

 سلطة فض المنازعات وديا ووفق ضوابط محددة في حدود معينة جھة أخرى، خول لھامن غير أنه

.نطاق المادة الجزائية، خروجا عن القواعد العامة في عن طريق المصالحة ;عتبارات معينة

ھذا ا�مر مقرر من طرف المشرع، لكون المصالحة تحقق مصلحة إدارة الجمارك في تحصيل

، وم ن ثم تمويل الخزينة العمومية بأسھل الطرق، ومن جھة ثانية تجنب ا�شخاص المخالفين مستحقاتھا

، ھذا ما يؤكد أن المصالحة تستند كأصل عام إلى فكرة إنسانية .ا<ثار السلبية للمتابعة الجزائية

، يجنب ا�طراف ذات ال صلة والمؤكد أن المصالحة أصبحت تشكل نظاما قانونيا قائما بذاته

 على إستراتيجية بحكم إستنادھامعالجة الدعوى العمومية بصرف النظر عن إتباع اPجراءات القضائية، 

، وھو ما جعل المشرع يخصص لھا قواعد ، سواء من حيث شروط تطبيقھا، متكاملة ومستقلة تحكمھا

و على تقرير أحكام خاصة، مع الحرص ا<ثار التي ترتبھاأو من حيث اPجراءات التنظيمية المتعلقة بھا

. سير الدعوى العموميةفي مجاللھا 

 إن منح المشرع Pدارة الجمارك ھذه المكنة، ليس با�مر ا;عتباطي، وإنما كان بناء على جملة

من ا�سس ابتغى المشرع من خ?لھا تحقيق عدة أھداف، تعود بالنفع على الصالح العام من غير استثناء

.خاص المخالفينلمصالح ا�ش



:ـرــــــشكـ

و التقدير �ستاذي، أستاذ التعليم العUالي ّأتقدم بخالص الشكر ّ  علUىالرشUيد بUن شUويخ:ّ

،قبوله ّ اPشراف على ھذه المذكرة ،فقد تعھدني منذ بدايات البحث بالنصح ّوالUدعم،التوجيهوّ

و مراجعه و جھده م؛بوقته و جديته،ن علمه فقطّ ولم أكتف بالنھل و شيمه و من خلقه .ّ بل

ل بكلو Wل،اعتزازأسجUكري الجزيU؛ ش ا�كUارم أسUاتذتناّو عرفUاني لكUل طUاقم الكليUة

مU،و القائمين على اPدارة  ، المجلUس العلمUي،; سUيما قUسم  للمجھUوداتا بعUد التUدرجالعمادة

. الظروف للطلبةالتي يبذلونھا من أجل توفير أحسن

; يفوتني أن أتوجه بالشكر كل ا;متنانوّكما  إعUداد فUي أو بآخربشكل من ساھم إلى

. البحث ھذا
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َمقــدمـــة َ� ُ

ِيُعتبر التبادل التجاري بمثابة شريان الحركة � ُ � ّ، لما يحتويه من عمليات التصدير ا�قتصاديةَ

، ولما يدر �ه من مزايا في شتى المجا�ت)وا'ستيراد وغيرھا َ.

ّ النشاط المالي والتجاري في الجزائر، الناجم عن سياسة ازديادفرغم ّ � ا�قتصادي، ا�نفتاحّ  ھذا

ّيعني بالضرورة فتح المجال مطلقا 'جراء التباد�ت دون تنظيم ومراقبة ً ّ.

، عن طري ّوبالتالي فالدولة تتدخل في ھذا المجال  ا�قتصادّق سن القوانين التي تكفل حمايةّّ

، ومن أبرز الوطني، وكذلك عن طريق إنشاء أجھزة لمراقبة وقمع الجرائم والمخالفات ومنع التجاوزات

.»إدارة الجمارك«ھذه اDجھزة

و المھام المنوطة به، ، ذلك لGدوار ّو لعل من أھمھا فرضّإن مصلحة الجمارك قطاع جد حساس ّ

، كما قد تكون ا�قتصاديةّلرقابة الجمركية التي تھدف إلى حماية المصالحا ّ للدولة بالدرجة اDولى

و صحية�عتبارات ، أخLقية ، أمنية، اجتماعية ّ، يضاف إلى ذلك المداخيل التي يحققھا ھذا ... سياسية

.القطاع والتي تحظى بأھمية بالغة ضمن المصادر اDخرى لتمويل الخزينة

و البضائع ضمن عمليات التبادل تقوم إدارة الجمارك في إطار ممارسة مھامھا بمراقبة اDشخاص

و عند ضبط المخالفين للتشريع ساري المفعول تقوم وكأصل عام بإحالة المتابعين  ،  بارتكابالتجاري

، قصد محاكمتھم تطبيقا لمبد أ قضائية العقوبة المخالفات الجمركية على الجھات القضائية المختصة

.و ھو المبدأ المستقر في نطاق القانون الجنائي

ًونظرا للمجال الواسع الذي تسجل فيه ھذه المخالفات التي توصف بأنھا قليلة اDھمية مقارنة ّ ُ ً

، على الرغم من أنھا جرائم تضر � تلقى إستھجان المجتمع ّبجرائم القانون العام ،حيث أنھا ��  با�قتصاد �

. الوطني
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ّلمُواجھة ھذه اDنماط من السلوكات ا'جرامية، وتفاديا لظاھرة التضخم العقابي الناجمة ً ّ ِ

، أوجد المشرع الجزائري ا�ستخدامعن و قصد الوصول إلى عدالة ناجزة ّ المفرط لسLح العقوبة، ّ

ًخروجا عن المبدأ العام، وسيلة أخر ّى تتمثل في إجراء تختص به إدارة الجمارك يسمىً ( .»المصالحة«ٍّ

في10-98:ّخول المشرع بموجب قانون الجمارك رقم �سيما 1998-08-22: الصادر 

،بارتكابهللمخالف المتابع» 265«:في مادته رقم ، إجراء المصالحةً جريمة جمركية  مع إدارة الجمارك

يُسوى ، غير أنه يمكن ل^دارة عدم الموافقة�بمقتضاھا ّ وديا النزاع القائم دون اللجوء إلى أجھزة القضاء ( ً ّ

و بالتالي رفض ھذا ا'جراء ، . على الطلب

25-91:ّأقر المشرع الجزائري العمل بالمصالحة في المجال الجمركي بموجب القانون رقم

من قانون 1991-12-18:المؤرخ في  265:ّ، ثم كرسته المادة رقم1992المالية لسنة، المتض�

يُرجعُه البعض إلى 1998من قانون الجمارك لسنة و ذلك بعد تردد كبير، ،ِ  لفترات ا�شتراكية انتھاج)

ّسابقة ،التي كانت تنظر إلى المصالحة مع المخالفين كأنھا جريمة في حق ، فبرغم ا�قتصادّ  الوطني

ّبقيت رواسبُه مُؤثرةزوال ھذا النظام ِ.

ا ، كونيكتسي موضوع المصالحة في المادة ًلجمركية أھمية بالغة ً  من الموضوعات القانونيةه ـــــــّ

، فبمقتضاه تتم معالجة الدعوى العمومية دون ولوج طريق و التعقيد في آن واحد م بالتبسيط )التي تتس�
و من ثم تتحقق سرعــة الفصل في الدعوى والنجاعةا'جراءات القضائية التقليدية ال ، ّمعقدة ّ �

 من أبرز ھيئات قطاع باعتبارھاّفي تحصيل المستحقات الذي يندرج ضمن أولويات إدارة الجمارك

و من ناحية أخرى تصطدم المصالحة بمبدأ ، ، ھذا من ناحية  المالية في تمويل الخزينة العمومية

ا ، الذي يتمثل في من .»مبدأ قضائية العقوبة«ّلمبادئ المستقرة في نطاق القانون الجنائي

� يقوم بدور ، فھو Lًتتجلى كذلك أھمية موضوع المصالحة في كونه أضحى نظاما قانونيا متكام ً ً � ّ

إ ، وإنما يرتكز على Lو مستقلةًثانوي أو يعد مكم� ، في إدّستراتيجية متكاملة ارة الدعوى العمومية

� يقتصر دوره ، بل يتعداه بحيث ّ في تحقيق الردع ، وھو ماّ  إلى تحقيق أھداف يتغاياھا كL الطرفان

.ّيتوافق مع أھداف السياسة الجنائية المعاصرة
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و البحث وقد دفعنا لدراسة موضوع المصالحة ّلفض) أنجع السبلّفيه، القناعة بأن التصالح ھو أمثل

� أدلودي،النزاعات بأسلوب سُمو ھذا المبدأ في)و و الوضعيةّ على ذلك ّ الشرائع السماوية �

َالسواءعلى �.

ّولعل تطبيق ھذا ا'جراء في المادة الجمركية، التي تعتبر من أھم محاور قانون اDعمال ولدَ لدينا َ ّ

�من التساؤ�ت حول التقنيات الجمركية،البحث عن أجوبة لكثيرو الفضول لتعميق معارفنا ومداركنا

� سيما في التشريع الجمركي الجزائري . من بينھا المصالحة كآلية في إطار متابعة المخالفين،

و تنوعت الدراسات في الفقه المقارن حول ھذا الموضوع ،أما في التشريع الجزائري فقد �كثرت ّ ّ� َ َ

ّتناول موضوع المصالحة في المادة الجمركية رسالة دكتوراه، قدمھا الدكتور أحسن بوسقيعة

ً، إضافة إلى رسائل أخرى تناولت»المصالحة الجمركية في القانون الجزائري والمقارن«:في رسالته

.و جانبيةضوع المصالحة، لكن بصفة عرضية مو

)ولئن قد تم التطرق و ا'جرائية، فإنني أردتّ ّإلى ھذا الموضوع من منظور القوانين الجنائية

إن.خاص�أن أتناوله من زاوية اDعمال بوجه عام، وفي المادة الجمركية لخصوصياتھا بوجهٍ ّ ثم ّ
�الدراسات السابقة تمت على ضوء قانون الجمارك القديم الذي تم تعديله في سنة ّ � �1998.

و ندرة المراجع المتخصصة البحث،)لقد واجھتنا بعض الصعوبات في سبيل إعداد ھذا ّ أھمھا قلة (�

و من جھة أخرى صعوبة و ا'حصائيات الحديثة الحصول في مكتباتنا من جھة، على المعلومات الدقيقة

.من طرف القائمين على قطاع الجمارك

و على وجه الخصوص�إن المصالحة بصفة عا ، �مة تجد جذورھا في نطاق القانون الخاص

و الفقه بالطبيعة العقدية، غير أن المصالحة ، القضاء ، ما يعكسه تأثر القانون في نطاق القانون المدني

ب ً إجراء باعتبارھاعن مخالفة التشريع الجمركي، الدعوى العمومية الناجمةّموضوع بحثنا ھذا تتعلق

. بمبدأ قضائية العقوبةاصطدامھاًتثنائيا رغم إس
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يُفترض تفردَھا )وعليه فإن المصالحة في المادة الجمركية تثير إشكا� أساسيا حول تحديد ماھيتھا، التي َّ َ ْ ً ً �

و تطبيقاتھا العملية�التشريع الجمركي وما إذا كان تنظيمھا القانوني في�خاصة،بذاتية  الجزائري

.ّفي الواقع تكرس مفھومھا الحقيقي وفق المبادئ العامة؟؟

ًلمعالجة ھذه ا'شكالية نتبع منھجا تحليليا ً  كما نتناول�النظرية، فنحلل من زاوية المعطياتًوصفيا،ّ

َبالوصف اDحكام القانونية المُتضمنة في التشريع الجمركي الجزائري وكذا تطبيقاتھا في الواق ع، كل ذلك َ

.ّمن أجل الكشف عن معالم نظام قانوني مستقل للمصالحة في المادة الجمركية

، وثانيھما النظام ؛ أولھما ماھية المصالحة في المادة الجمركية �قسمنا دراستنا ھذه إلى فصلين ّ �

، حيث نعالج الفصل اDول من خLل ثLثة مب ؛ اDول نبحث فيه مفھومّالقانوني للمصالحة الجمركية احث

و أھداف  رات و الثاني نناقش فيه طبيعتھا القانونية، أما المبحث الثالث فنتناول فيه مبر� َالمصالحة

.المصالحة في المجال الجمركي

صُه �كما نعالج أيضا النظام القانوني للمصالحة الجمركية من خLل ثLثة مباحث؛ اDول نخص� ً

و نتناول في المبحث الثاني التنظيم ا'جرائي للمصالحة لتبيان شرو ط المصالحة في المجال الجمركي،

صُه لدراسة آثار المصالحة في المادة الجمركية �◌ و عوارضھا، أما المبحث الثالث فنخص� .الجمركية
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.1الفصل

 ماھية المصالحة الجمركية

، فعرف ماّإتجه الفقه والتشريع  يسمى بفكرة الحد نحو البحث عن بدائل للنظام العقابي التقليدي

، الحد من العقاب وفكرة المعالجة غير القضائية للخصومات الجنائية .من التجريم

، فھو نظام قانوني متكامل، عملت به جل التشريعاتا نظام المصالحة يعتبر من أبرزھّولعل

. جرائم ا�قتصادية والمالية، �سيما في المجال الجمركيالحديثة، خاصة في ال

، ولئن ، يدرك مدى تعلق المشرع بھذا المبدأ المتصفح للمنظومة القانونية الجزائرية منذ نشأتھا

� ينقص بل يدعم ما يتمسك به الشعب  ، فھذا وجد قبل ذلك أي في الموروث القانوني الكولونياني

أ ، التي جاءت دافعة ومؤكدة لھذا المبدأ في كثير من المواقف الجزائري من .َحكام الشريعة الغراء

.21ص]1[

، ارتأيت  مفھوم استقصاءحتى يتسنى لنا تحليل ماھية المصالحة في المادة الجمركية

ن المصالحة  لمفاھيم تنتميالتقاءقطة�في مبحثٍ أول ،ولئن كانت المصالحة تعتبر تقنية قانونية تشكل

ّ، فإنه يستوجب تحليل وتحديد طبيعتھا القانونية وذلك في مبحث 403ص]2[إلى فروع قانونية مختلفة

.ٍثان

ع رات التي تدعم نظام المصالحة، وكذا اDھداف التي توخاھا المشر� �وفي مبحث ثالث، سوف أناقش المبر�

.الجمركيالجزائري من وراء إدراجھا في التشريع
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مفھوم المصالحة الجمركية.1.1

 إلى استعمالھا كبديلّ بإعتبار أن المصالحة تقنية قانونية أصيلة، يسمح قانون الجمارك اللجوء

، وبھذا المنظور تشكل ، قصد حل نزاعاته الناشئة عن مخالفة أحكامه الجزائية عن المتابعة الجزائية

ش [ًك إجراء استثنائيا بالنسبة للقواعد العامةالمصالحة الجمركية بدون . 401ص]2.

 مفھومھا،ّ فإنه يستوجب تسليط الضوء على خصوصيات، ولما تتميز به المصالحة الجمركية من

 ثم بعد ذلك تمييزھا عن بعض النظم القانونية الشبيھة تعريفھا،وبغية ذلك يجدر بنا الوقوف عند

.اDولوھذا في المطلب

، وكذلك ، سواء في التشريعات المقارنة ّ أما في المطلب الثاني فسوف أتناول تاريخ المصالحة

، لما شھده ، من إقرار تطور نظام المصالحة في التشريع الجمركي الجزائري من تردد تجاه المصالحة

، وفي ھذا السياق يقول الفيلسوف ، وأحيانا أخرى عدم إجازتھا :"أوجست كونت" اDلماني أحيانا

»� ، ّيمكن فھمه جيدا إ� من خLل تاريخهّ إن أي نظام ً«.

تعريف المصالحة وتمييزھا عن بعض النظم القانونية الشبيھة. 1.1.1

، ترمي إلى فض النزاعات بأسلوب ودي ودون الولوج و القانون عدة أساليب ّ إبتدع الفقه

يُإلى الط ، مما ، التي أصبحت تشكل أنظمة قانونية مختلفة ًحدث نوعا من ا'لتباس بينھاّرق القضائية ِ.

، وكذلك ، إرتأيت أھمية التعريف بنظام المصالحة � وبغية إزالة اللبس أو على اDقل الوقوف عنده � ّ (

.ة الشبيھةلخصوصيات المصالحة الجمركية يجدر بي تمييزھا عن بعض النظم القانوني

تعريف المصالحة. 1.1.1.1

، وبغية الكشف  تتعدد تعاريف المصالحة بتعدد الجوانب التي ينظر منھا إلى ھذا النظام

، إتضح لي وجود حقيقتين مختلفتين :ّعن حقيقة العملية التصالحية من جميع الجوانب
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ي النتيجة التي تنتھي إليھا المصالحة، أكثر مما يكاد يجتمع عليھا الكل، وتعن: حقيقة لغوية

.يعنيه ا'جراء ذاته

، فھي التي تؤطر: حقيقة قانونية سير العملية تستدعي وجود آليات معقدة ومضبوطة

، ولو�ھا لما ترتبت اrثار القانونية المفرزة والمثبتة لمراكز قانونية معينة . التصالحية

.23ص]1[

إ ما با'ضافة من لى يجعلھا تقنية قانونيةماخصوصيات،تتميز به المصالحة في المجال الجمركي

ًالتصالح وفقـ◌امستقلة عن مفھوم  . للقواعد العامةَ

، ، ثم تعريفھا من الجانب ا�صطLحي  وعلى ھذا اDساس سوف أتناول تعريف المصالحة لغة

.تعنيه المصالحة في المادة الجمركية وكذلك ما

�:ًتعريف المصالحة لغة: أو

، مما جعل بعض الفLسفة ومنھم دو�كروا، يقولون بأن ّ إن اللغة والفكر مرتبطان أشد ا�رتباط ّ ّ ّ

.» إن الكلمة تعطي للفكر وجوده اDسمى واDصح«:ّاللغة تصنع الفكر وقال أيضا الفيلسوف ھيجل

ال وعلى ھذا سوف أتناول ما »ة ـــــــــ مصالح«لفظ قواميس والمعاجم اللغوية حول جاء في

ھو»ّالصLح«و التي مصدرھا ما: فيقال» الصلح«و ا'سم بينھم وصالحھم مصالحة أصلح

[وصLحا .33ص]3.

،ھو» الصلح«، ومادام12ص]1[والمصالحة مرادفھا المسالمة ّا'سم فإنه يعني السلم

.24ص]1.[ويعني كذلك السلم بعد الحرب أو الخصومة

و أصلح الشيء بعد فساده أي أزال فساده  ويجد الصلح معناه اللغوي كذلك في زوال الفساد،

.267ص]4[أو أقامه
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، ويقال صالحه بمعنى ، أزال ما بينھما من عداوة وشقاق ، ويقال أصلح بينھما أو ما بينھما صافاه

.، والصلح يعني إنھاء الخصومةا�تفاقويقال صالحه على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في 

ّ ويعرف كذلك الصلح بأنه حدنمعاقدة يتوصل بھا إلى ا'صLح بين المختلفيّ ، ويحمل الصلح في

عن توازنھا افتقدتذاته معنى ا'صLح وھو نقيض ا'فساد، أي إصLح لوضعية  الحق،بحيث تخرج

[ا�تفاقولكن المسلك المتبع ھو مسلك .613ص]6.

، يعرف الصلح بأنه رفع الحرب على شروط تعرف بشروط الصلح .ّوعند أرباب السياسة

ّ أما المعاجم الفرنسية فتعرفه على أنه العقد الذي يتم بين أطراف تتوقى به أو تنھي به نزاعا ّ ّ

، ثم يعطى له تعريف آخر من وجھة نظر جبائية فيعرف أنهبتبادل الت ّناز�ت ّ ّ»  عقد بموجبه تقوم:

[» ا'دارة الجبائية بتوقيف المتابعات القضائية مقابل دفع مبلغ مالي .618ص]7.

ّ ويعرف الفقه ا'سLمي الصلح بأنه ّ»  التي أجاز في المسائل الجنائيةّ به النزاع عقد يرتفع:

، وذلك بالنزول عن الحق في العقاب كله أو بعضه لقاء عوض مشروع ،»ّالشرع الصلح فيھا

ّ عقد يتراضى بمقتضاه المجني عليه المضرور من جراء الجريمة مباشرة مع الجاني«ھو أو

أا�ستمرارّعلى عدم ا'دعاء أو  ».يّة جوابر أخرى فيه مقابل مبلغ من المال كتعويض أو

u والسنة  ولقد كان الصلح بمقابل من اDمور المستھجنة عند النبوية،ويستند الصلح إلى كتاب

 العفو موضوع واعتبار ويرى البعض أن الصلح يحوي في نفس الوقت عفوا، ا'سLم،العرب قبل

. الصلح

[»حةالصلح المجحف خير من الدعوى الراب« ولقد قيل في الصلح .33ص]3.

» خير من حكم ولو عادل متكافئ ولو غير صلحا«أو

�ته اللفظية من�:والصلح بكل مفاھيمه المتداولة، وبكل د

Mediation,conciliation,arbitrage,transaction,compromis,etcw)(

، يسميھا باوند "Pound"يشكل خارج دائرة القضاء طرقا شبه قضائية

�»»Abel"كرھا آبلذوي»ة اجتماعية عدال« "selznik"وينعتھا سلزنيك»شكلية عدالة

.12ص]1[.»عدالة تفاوضية«



16  

في: ُ◌ثانيا : القانونيا�صطLحالمصالحة

: أـ بوجهٍ عام

، ذل � يختلف كثيرا في إستعماله القانوني عن مدلوله اللغوي ّك Dنّ إن لفظ الصلح أو المصالحة

، ، إ� أن اللغة القانونية لھا خصائصھا ، والذي يتمثل في حل النزاع بأسلوب ودي ّجوھر الشيء واحد ّ

[أولھا الدقة في تحديد المفھوم وثانيھا عLقة الجوھر بالشكل .24ص]1.

ّ ولقد عرف نظام الصلح أو المصالحة تطبيقا واسعا في شتى فروع القانون، وDن الص لح بصفةّ

فقد عرفه. عامة يجد جذوره في نطاق القانون الخاص، وعلى وجه الخصوص في نطاق القانون المدني

 الصلح عقد ينھي به الطرفان نزاعا قائما«:ّ من التقنين المدني على أنه459ّالمشرع في المادة

.»بادل عن حقهًأو يتوقيان به نزاعا محتمL، وذلك بأن يتنازل كل منھما على وجه الت

، نية حسم النزاع ونزول:ّ ويخلص من ھذا النص أن للصلح مقومات ثLث ھي نزاع قائم أو محتمل

.508ص]8.[كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من إدعائه

 من قانون 17ّ إن اDساس القانوني 'جراء العملية التصالحية في المواد المدنية تضمنته المادة

ل«:لي ا'جراءات المدنية التي تنص على ما أيليجوز للقاضي مصالحة اDطراف نظرا �دعوى في

ّوبجوازية الصلح فإنه قد عرف تطبيقا غزيرا في شتى فروع القانون.»مادة كانت ًّ (].9[

.156و122ص

في04-90:� فنص قانون عLقات العمل رقم  على وجوبية المصالحة 1990-11-06 المؤرخ

.19بمقتضى نص المادة رقم

في11-84: من قانون اDسرة رقم49،50: ونصت أحكام المواد : الصادر

ّ على إجبارية الصلح في حالة الطLق وھذا ما أكدته قرارات المحكمة العليا في عدة 19-06-1984 ّ ّ

. مناسبات

، فق  الصادر123-93: من المرسوم التنفيذي رقم15د نصت المادةّ أما في المجال العقاري

في63-76:ّ المعدل والمتمم للمرسوم رقم1993-05-19: في  المتضمن 1976-03-25: الصادر

، وأوكلت مھمة المصالحة للمحافظ ل العقاري ،على إمكانية مصالحة اDطراف المتنازعة تأسيس السج�

ف ، ، تحال الدعوىًالعقاري المختص إقليميا إذا أصبحت محاولة المصالحة بين اDطراف عديمة الجدوى

.أمام الجھات القضائية المختصة 



17  

، أما الصلح ، الصلح الواقي ؛ الصلح ا'تفاقي ، فيعرف الصلح عدة أنواع ّ أما في المواد التجارية ّّ

-26:في المؤرخ59-75: من اDمر رقم317:ّالقضائي وھو الذي تبناه المشرع الجزائري في المادة

، ففي تعديل جزء من المادة بموجب المرسوم71ص]10[ المتضمن التقنين التجاري 09-1975

في08-93التشريعي رقم العقد المنصوص عليه«:ّ عرف عقد الصلح بأنه1993-04-25: المؤرخ

ين يوافقون بموجبه على آجال لدفع الديون أو تخفيض في المقاطع السابقة ھو إتفاق بين المدين ودائنيه الذ

.» جزء منھا 

 من قانون ا'جراءات المدنية3مكرر169:وفي المادة ا'دارية وبالرجوع إلى نص المادة

.»ويقوم القاضي بإجراء محاولة الصلح في مدة أقصاھا ثLثة أشھر...«: يلي التي تنص على ما

ّتضيات أحكام ھذه المادة فإن إجراء الصلح ملزم للقاضي ا'داري وإ� تعرض حكمه وحسب مق ّ

[ّللبطLن لمخالفته قاعدة جوھرية في ا'جراء، وبھذا فإن مبدأ الصلح يعتبر من النظام العام ص3. ،80

] وما بعدھا

� أما المصالحة بين المؤمن وشركة التأمين في مجال التأمين من حو ادث المرور فقد نصت المادة ّ

في31-88: من القانون رقم08:رقم  على الطابع ا'لزامي للمصالحة88-07-19: المؤرخ

. بين اDطراف وھذه المصالحة تفسر نتيجة لمبدأ التعويض التلقائي

م ن حق المجتمع وھيّ ھذا عن المواد المدنية أما في المسائل الجزائية فاDصل أن الدعوى الجنائية

من ذلك أن الدعوى العمومية مبدئيا، 558ص]8.[من النظام فL يجوز الصلح عليھا ّ أنھا ملك وانطLقا

معلھا الدعوى، ليس ممارسة ھذهّالمجتمع، بل إن النيابة العامة ذاتھا التي ھي بدون منازع صاحبة حق

[ذلك أن تتصرف فيھا .401ص]2.

 لذلك يحرص المشرع حينما يكون اللجوء إلى المصالحة في المسائل الجزائية ضرورياو

، وھذا ما  من قانون ا'جراءات الجزائية06: ورد في نص المادة رقم على النص عليھا صراحة

، شريطة أن ينص عليھا القانون التي تنص على إعتبار المصالحة من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية

.راحةص
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، فقد ورد تطبيقھا في عدة ّ وبتوفر اDساس القانوني الذي يجيز المصالحة في المواد الجزائية (

، نصت عليھا أحكام المادة رقم: مجا�ت  المؤرخ10-98: من القانون رقم265: ففي المجال الجمركي

ال1998-08-22: في يحال اDشخاص«: نحوالمتضمن قانون الجمارك التي جاءت على ھذا

المتابعون بسبب إرتكاب مخالفة جمركية على الجھة القضائية المختصة قصد محاكمتھم طبقا Dحكام ھذا 

، غير أنه يرخص 'دارة الجمارك بإجراء المصالحة مع اDشخاص المتابعين بسبب المخالفات  القانون

، بناء على طلبھم  .» ... الجمركية

.239ص]9[.العليا تطبيـق المصالحة في المجـال الجمـركي في عدة مناسباتّولقد أكـدت المحكمة

: من القانون رقم60:ّ وأجاز المشرع المصالحة في جرائم المنافسة واDسعار بموجب المادة رقم

في04-02 .ية المتضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجار2004-06-23: المؤرخ

، نصت الما  المتعلق بقمع مخالفة التشريع01-03: من اDمر09:ة رقمد وفي جرائم الصرف

. على إجراء المصالحةس اDموالووالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤ

 بحيث 2044:و لقد تأثر العديد من الفقھاء بتعريف الصلح في القانون المدني الفرنسي بالمادة

ّرفوه على أنهع ، ويعتبر أسلوب« : ) ، الذي يستلزم تنازل اDطراف التصرف الذي يتم بموجبه التراضي

، ثانيھما  ، أولھا الموافقة الودية أو الرضائية ، ويتكون على ذلك من ركنين 'نھاء النزاع بصفة ودية

.15ص]11[» التناز�ت 

 يتم عن طريق التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبھا إجراء«:ّ ويعرف كذلك على أنه

، والذي يمكن ، بمعنى أن المجني عليه قد قدمت ا�تھام أساسا لسحب اتخاذهخارج المحكمة  في الجريمة

أسلوب 'نھاء المنازعات«:، ويعتبره البعض» ا�تھام عن ا�متناعله ترضية حفزته Dن يرغب في

[»بطريقة ودية  .400ص]12.

 في حين يذھب البعض إلى تعريف التصالح با'عتماد على خصائصه المتمثلة في كونه إجراء يستند

� المصالحةّعلى مبدأ الرضائية وھو من ا'جراءات غير القضائية في إدارة الدعوى الجنائية كما أن

أنت ، كما ى الفرد عن الضمانات�عن تخل تعبيرالحةالمصّكون إ� بالمقابل الذي يعتبر من مستلزماته

[ّالقضائية التي قررھا المشرع .44ص]13.
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:ّ في المادة الجمركية-ب

 1998-08-22:ّ لم يعرف التشريع المصالحة، ولكنه أدرجھا في قانون الجمارك الصادر في

حة بمثابة رخصة 'دارة الجمارك الفقرة الثانية، حيث نص على إجراء المصال265: بموجب المادة رقم

.ًتجريھا مع اDشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبھم

 على القاعدة التي تتمثل في متابعة اDشخاص المرتكبين لمخالفات استثناء ھذه الرخصة تعتبر

 المؤرخ10-98 القانونمن272جمركية أمام الجھات القضائية التي تبت في القضايا الجزائية المادة

. المتضمن قانون الجمارك1998-08-22: في

في353: غير أن التنظيم الجمركي،� سيما المنشور رقم عن المديرية 1999-09-19: الصادر

عرف المصالحة الجمركية على أنھا عقد من خLله إدارة الجمارك من جھة الدي العامة للجمارك

في) مخالفة جمركية�رتكابهكب أو الشخص المتابع المرت(والمخالف  من جھة ثانية ينھيان النزاع

ًشروط مقبولة بينھما عن طريق تقديم كLھما تناز�ت متقابلة وفي حدود العقوبات المقررة قانونا 

. لمعاقبة الجريمة المرتكبة

، ّ بأن المصالحة الجمركية اكتفىبلّ كما أن القضاء الجزائري لم يتطرق إلى تعريف المصالحة

، فإذن ھذا اDمر معلق نقضاءإتؤدي إلى � الدعويين الجبائية والعمومية المتولدتين عن الجريمة الجمركية

على تقديم محضر المصالحة الموقع من قبل عاقديھا وھما الشخص المتابع بالجريمة الجمركية ومسؤول

.63ص]14[.المصالحة إدارة الجمارك المؤھل قانونا 'برام 

من«:النحو أما القضاء المصري فقد عرف التصالح على ھذا عن حقھا ا�جتماعية الھيئة نزول

.322ص]15[.»القانون ويحدث أثره بقوة الصلح،في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه 

ّ إ� أن ھذا التعريف أخذ عليه ُ تأثرهُ بتعريف عقد الصُلح في القانون المدني المصري بموجبّ

ّ، في حين أن الدعوى العمومية ليست محL للتنازل، فھي من حق المجتمع وھي من النظام 549المادة

.515ص]16.[العام فL يجوز الصلح عليھا
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، فذھب البعض إلى ّ أما الفقه فقد تعددت تعاريفه للمصالحة ّإعتبار المصالحة بأنھا عقد رضائي بين ّ

، والمتھم من ناحية، والمتھم ، الجھة ا'دارية المختصة من ناحية ،ّالطرفين من ناحية أخرى

، مقابل دفع المخالف الجعل المحدد   بموجب تنازل الجھة ا'دارية عن طلب رفع الدعوى الجنائية

ا ، أو تنازله عن .لمضبوطات في القانون كتعويض

، ومرجعه إلى القاعدة العامة في التشريع ّ كما يعرفه آخرون بأنه إتفاق بين ا'دارة والمتھم

، يتمثلالضريبي القائمة على رعاية التفاھم كأ  في ا'تفاق على دفع مبلغ ساس في العLقة الضريبية

، لتجنب ا'جراءات الجنائية قبله .، أو تنفيذ العقوبات المحكوم بھا عليه للخزينة العامة حدده القانون

.515ص]16[

عقد بين«:اّ بأنھالمصالحة في تعريف" بواتار، برادال، دوبكين" وذھب جانب من الفقه الفرنسي

، وعند  ، والتي تقدر بمطلق حريتھا مدى مناسبة الصلح ا'دارة المعنية والمتھم تحت رقابة النيابة العامة

، توقف ا'جراءات الجنائية قبل المتھم في ذات الوقت   العرض«:، أو ھو يعني»نفاذ عقد الصلح

، والضرائب غير المباشرة للمتھم في مقابل دفع مبلغ محدد ، كإدارة الجمارك الذي تقدمه ا'دارة المعنية

، نظير وقف إجراءات الدعوى الجنائية قبله  .»من المال

2.1.1.1. تمييز المصالحة عن بعض النظم القانونية الشبيھة

، اDمر الذي بات يھدد اDجھزة ً نظرا لتLزم أزمة العدالة الجنائية مع ظاھرة التضخم العقابي

، ھذا ما أدى بالفكر الجنائي المعاصر إلى البحث عن بدائل لتجاوز القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة

. ھذه اDزمة 

 ولعل من بين أھم ھذه البدائل نجد المصالحة، با'ضافة إلى نظم أخرى شبيھة بنظام التصالح وھذا

.ما سوف نتناوله للتمييز بينھا



21  

�و نظام المفاوضة على ا�عتراف: أو :المصالحة

، من اDنظمة التي عنيت بتبسيط ا' جراءات يعتبر نظام المفاوضة أو المساومة على ا�عتراف

، حيث يعترف المتھم على نفسه بارتكاب الجريمة التي تنسبھا النيابة  ، وھو نظام أمريكي النشأة  الجزائية

، وھو تطبيق العقوبة بناء ، وھذا النظام يقترب من النظام ا�يطالي ًالعامة إليه نظير التخفيف عنه

، والذي نص عليه المشرع ا�يطالي في  من قانون ا'جراءات الجنائية 444المادة على طلب اDطراف

، ويتم ا�تفاق ، حيث تتم مناقشة ا�تھام من دفاع المتھم والنيابة العامة بدون وجود العنصر القضائي

 على البراءة أو ا'دانة أو تعديل ا�تھام أو العقوبة كما يجوز تطبيق عقوبة بديلة أو عقوبة مالية

، فالثابت أن نظامي المفاوضة على ا�عتراف أو عقوبة سالبة للحر ّية مع إنقاص العقوبة بمقدار الثلث

، بيد أن ، من اDنظمة القضائية 'دارة الدعوى الجنائية ًأو تطبيق العقوبة بناء على طلب اDطراف

.والمتھمجانبا من الفقه الفرنسي يرى أن المفاوضة على ا�عتراف شكل من أشكال التصالح بين السلطة

.26ص]13[

، بل يطبق في كل من كندا وبريطانيا كما  وھذا ا'جراء ليس محدودا بالو�يات المتحدة اDمريكية

-03-09 المؤرخ في 204-2004 المشرع الفرنسي من ھذا النظام عند وضعه القانون رقم استلھم

ه أصبح جائزا للنيابة العامة الدخول وبموجب، تعديل قانون ا'جراءات الجزائية المتضمن2004

، وذلك عندما يتعلق اDمر في مساومة مع المتھم المعترف بما نسب إليه حول العقوبة التي تكون مخففة

.بالجنح المعاقب عليھا 

و قيود الدعوى الجنائية: ثانيا : المصالحة

الحة في المواد الجزائية، فالدعوى العمومية يجب عدم الخلط بين قيود الدعوى الجنائية والمص

، وا'ذن وغني عن البيان أن ا'ذن �يجوز التنازل: قيدھا المشرع بثLثة قيود وھي  ، الطلب ّالشكوى

، تعتبر قيود الدعوى العمومية ذات ، ووفق الرأي الغالب في الفقه ، على عكس الشكوى والطلب عنه

، تنصب مب ، ومن ثم تتعلق قيود تحريك الدعطبيعة شكلية إجرائية  وى بشروط ـــــاشرة على ا'جراءات
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يتطلبھا المشرع لصحة إجراء التحقيق ا�بتدائي وصحة ا'جراء الذي ترفع به الدعوى، ويترتب على

عن الشكوى يعتبر بمثابة من الفقه يرى أن التنازلبطLن ا'جراء، غير أن ھناك جانبالمخالفة 

 حدوثه قبل صدور حكم ثابت في الدعوى وقد يصطدم ذلك مع ما يحدث بالفعل عندما مصالحة، شريطة

�، أ� يعتبر ھذا التصالح تناز توافق ا'دارة المختصة على التصالح حتى ولو بعد صدور حكم نھائي

.؟قدمته من طلب لتحريك الدعوىعن ما 

، فالتن ّ إ� أن المصالحة تختلف عن التنازل ّ� يجاوز الحا�ت التي قيد فيھا المشرع حرية ازل

، كما أن التنازل يتم ، بضرورة تقديم شكوى أو طلب  النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية

، أما المصالحة فدوما بعوض ، وغالبا ما يكون بدون مقابل أو عوض في أي حلقة من حلقات الدعوى

.35ص]17[.الذي يعتبر من خصائصھا

:)المصالحة ونظام التحول عن ا'جراءات الجنائية: ثالثا

، ستبعادإ) يُقصد بنظام التحول عن ا'جراءات الجنائية ، وإدانته أمام محكمة جنائية  محاكمة الجاني

،  إلى ھذا النظام بعض واھتدتويتم معاملته وفق برامج تدريبية تأھيلية تتفق وفق حالته وقابليته للعLج

، وفي حالة ، وثبت نجاحه  المتھم فترة التدريب والتأھيل بنجاح تشطب اجتيازالو�يات اDمريكية

، أما إذا فشل في اجتياز البرنامج التأھيلي التدريبي فتتخذ قبله ا'جراءات الجنائية الدعوى الجنائية

.العادية 

، و� يطبق إ� بموافقة الجاني ويقتصر ھذا النظام على مرتكبي الجرائ ّم متوسطة الخطورة

.الذي يلتزم بمراعاة الشروط المقررة والخضوع لبرامج التأھيل والتدريب

:"التوفيق" المصالحة والوساطة الجنائية: رابعا

، حيث تقرر النيابة العامة عدم  متابعة يطبق نظام الوساطة في شأن جرائم قليلة اDھمية

، وذلك رضاء كل من المجني عليه والجاني وخاصة عندما يبدو من موقف  ا'جراءات الجنائية
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من ھذا اDخير رغبته في عدم العودة مرة أخرى �رتكاب الجرائم  أجل الوصولوذلك

.اDفرادإلى تحقيق اDمن بين

 النيابة العامة وحدھا، قبل تحريك الدعوى الجنائية، بھدف تقرره، وبذلك فھي إجراء غير قضائي

[تعويض المجني عليه ووضع حد للمتاعب التي خلفتھا الجريمة .37ص]13.

ّيتشابه في جوانب عدة مع الصلح الجنائي من حيث ھدف كل منھما" الوساطة" إذا كان التوفيق

، وبالتالي عدم الحاجة لمحاكمة في إنھاء النزاع الناشئ عن جريمة ما خارج إطار ا'جراءات الجنائية

، ومع ذلك فإنھما يختلفان  ّفي عدة نقاط والتي" التوفيق والتصالح" الجاني وتوقيع جزاء جنائي عليه

، بحيث أنه في الوساطة يشترط أن تعرضه الجھة اختLفتتمثل في ّ الجھة التي تعرض كل نظام

، كذلك فإن المصالحة محددة التطبيق في بعض الجرائم على سبيل الحصر، القضائية بخLف الم صالحة

ّفإن القانون لم يحدد تلك الجرائم" الوساطة" أي إذا نص عليھا القانون صراحة بينما في التوفيق 

، أي يكون للنيا بة العامةّعلى سبيل الحصر وإنما تجد لھا مجا� للتطبيق بالنسبة للجرائم قليلة اDھمية

. 30،24ص]17[.سلطة تقديرية في اللجوء إلى نظام الوساطة 

و اDمر الجنائي: خامسا :المصالحة

، وھو اDسلوب لحل أو تخفيف المشاكل الناجمة  يتميز ھذا النظام بتبسيط ا'جراءات الجزائية

، لھذا حرصت تشريعات كثيرة عن التضخم العقابي وما تبعھا من حكم اللزوم من تزايد عدد القضايا

، وتلك التشريعات تنتمي لعائLت مختلفة  �تينية(على تطبيق نظام اDمر الجنائي في الجرائم البسيطة

.وأنجلوسكسونية (

، بحيث يقصرھا  ويختلف تطبيق نظام اDمر الجنائي من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة العقوبة

، بحيث تجيز بعض التشريعات البعض على ، أيضا في طبيعة الجھة التي تصدره العقوبات المالية فقط

.للقاضي أو للنيابة العامة في حين تقصرھا تشريعات بعض الدول على القاضي فقط 

، كونه يصطدم مع مبادئ مستقرة كمبدأ قضائية العقوبة  واجه ھذا النظام عدة إنتقادات

»�أن» عقوبة بغير محاكمة ، كما و المواجھة و العLنيــة ، وكما أنه يتعارض مع مبادئ الشفوية

، وكذلك ، فضL عن إھدار مبدأ قرينة البراءة ھذا النظام ينطوي على مخالفة مبدأ إحترام حقوق الدفاع

.و القضاء مبدأ الفصل بين سلطتي ا�تھـام فھو يتعارض مع 
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نظام اDمر الجنائي عن المصالحة كونه يخضع دوما لتقديرات النيابة العامة وحدھا بخLف يختلف

، أو براءة  ، كما أنه يجوز أن يصدر اDمر الجنائي برفض الدعوى ّالمصالحة التي تعرض على المتھم

أ [وسع المتھم أو وقف تنفيذ العقوبة وھذا ما� يتوافر في المصالحة ومنه فنطاق اDمر الجنائي .11[

.83ص

في01-78: ولقد أدخل ھذا النظام في التشريع الجزائري بموجب القانون رقم 01-28: المؤرخ

]18[. مكرر392 والذي بموجبه أدرجت المادة، المعدل والمتمم لقانون ا'جراءات الجزائية 1978-

.22ص

 الجمركيةمصالحةلليتاريخال التطور.1.12.

، فقد  ا'نسانية لنظام اھتدت يرتبط تاريخ المصالحة إرتباطا وثيقا بتاريخ نشوء وتطور العقوبة الجنائية

و و التخريب والعقوبات الوحشية .سانيةنا' غير الصلح في مرحلة قلقة بعد أن كان العدوان والقھر

، وعرفته ال شرائع القديمة وكذلك نصت عليه الشرائع السماوية فعرف الصلح في العصر البدائي

ولكن سوف أسلط الضوء على التطور التاريخي لنظام المصالحة بمعناه الفني �سيما في المجال 

 الجمركي وعلى ھذا اDساس سوف أتناول التطور التاريخي للمصالحة في التشريعات المقارنة 

.وفي التشريع الجزائري

القانون المقارنفي لمصالحةليتاريخال طورالت.1.1.21.

 يضرب التصالح الجمركي بجذوره في القانون الفرنسي القديم، وكان يجريه الملتزمون بأداء

 و� يجوز التصالح في حالة قيام المتھم بتھريب بضائع.405ص]les fermiers ]2»«الضرائب

، حيث ، ممنوعة أو عن طريق الموانئ الحربية  إعتبر القانون القديم أن ھذه الجرائم تتعلق بالنظام العام

.واقتصر إختصاص العدالة الملكية في ذلك الوقت على تطبيق القانون العام

، وكانت 1791 أوت06: وأجاز القانون الصادر في  المصالحة في الجرائم الجمركية قبل الحكم فقط

[أو الملتزم بأداء الضرائب الجمركية تخضع المصالحة لموافقة المتعھد الجمركي .336ص]13.
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ح1794 مارس24 وبصدور المرسوم المؤرخ في ر وتحريمظ بعد قيام الثورة الفرنسية تم

، بيد أنه بعد النتائج السلبية التي ترتبت على ھذا التحريم تمت العودة من جديد إلى نظام المصالحة

ا ، حيث أعطى 'دارة الجمارك سلطة التصالح 1794 نوفمبر13لمرسوم الصادر في التصالح بموجب

.21ص]18.[في الجرائم الجمركية مع المتھمين قبل أو بعد الحكم القضائي

 وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية بشرعية التصالح في الجرائم الجمركية دون صعوبة

لى إثر النقاش حول القيمة القانونية للقرار الصادر خLل السنة العاشرة للثورة الذي يجيز 'دارةع

، حيث أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارين  الجمارك التصالح في الجرائم الجمركية

كم في مصاف أقرت فيھما بالقيمة الشرعية لھذا القرار فأصبح بمقتضى ھذا الح1820 جوان30في

. القانون

مرسوم تLه1822 يناير30د ھذا الموقف �حقا إذ صدر أمر في ـــــ ولقد تأي

، واستمر الوضع على ما 1890 أكتوبر08في  ھو عليه أكد صراحة حق إدارة الجمارك في التصالح

 حق إدارة الجمارك574 الذي تضمن في مادته 1939إلى حين صدور قانون الجمارك في سنة

 منه 350 الجاري حاليا إذ نصت المادة 1949في التصالح وتأكد ذلك بمقتضى قانون الجمارك لسنة

. الجزائية المحكوم بھا ،لكن بعد الحكم النھائي يختلف اDمر بالنسبة للعقوبة22ص]18[على المصالحة

، فرغم أن أنجلترا كانت اDسبق إلى اDخذ بنظام ّ أما بالنسبة للتشريعات اDنجلوسكسونية

قاضي"، والذي ترجع نشأته إلى أواخر القرن الثاني عشر والذي أطلق عليه كذلك» قاضي الصلح«

، وذلك حتى يتفرغ قضاة، والذي ينحصر إختصاص تلك المحاكم" السLم  كسابقتھا بالقضايا البسيطة

، حيث كان ھذا القضاء ناجحا ومحققا للغرض في سرعة الفصل   الملك للقضايا اDكثر أھمية

، إ� أنھا إعتبرت بعد ذلك التشريع اDكثر تشددا في قبول] 15،14،ص13[في القضايا الجنائية

، ،" قانون إليزابيت" 1576 حيث صدر قانون في أنجلترا سنة المصالحة في المواد الجزائية

 خاص بتحريم الصلح في المسائل الجزائية يعاقب بمقتضاه كل من أصطلح 1816والذي عدل سنة

[مع الجاني .25ص]18.
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تحريم فقد صدر أول ومع ذلك إستثنى المشرع الجرائم الجمركية والضريبة بوجه عام من ھذا ال

 وأدخلت عليه عدة 1842 وسنة 1803 وأعيد إصداره مرة أخرى سنة1799قانون بشأنھا سنة 

 ،والذي نص على سلطة مفوض الجمارك والضرائب على تسوية 1918تعديLت حتى صدر قانون

.الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون في طريق الصلح مع مرتكبيھا

. من قانون الجمارك الحالي 327قوانين الLحقة ھذه السلطة وھذا ما تؤكده المادة وأقرت ال

تطور المصالحة في التشريع الجمركي الجزائري.1.1.22.

 غداة ا�ستقLل ونظرا للوضعية الحرجة التي وجد فيھا القائمون على البLد فراغا قانونيا تم

 والذي يتضمن إبقاء العمل بالقوانين الفرنسية ما 1962-12-31:يخ بتار157-62: إصدار القانون رقم

. كآخر أجل للعمل به 1973-07-05: لم تتناف مع السيادة الجزائريـــة والذي حدد تاريــخ

، ومنه فقد كرس تطبيق المصالحة  والقانون الفرنسي كان يجيز التصالح في المجال الجمركي

، ليأتي القانون رقم في المادة الجمركية في -06-08: الصادر بتاريخ165-66: الجزائر المستقلة

، بحيث كان يقر 1966  الذي تضمن قانون ا'جراءات الجزائية حتى يضفى عليھا مزيدا من الشرعية

29-73:بأن المصالحة تعتبر كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية ورغم صدور اDمر رقم

، 157-62: والتي تنص المادة اDولى منه على إلغاء العمل بالقانون1973-07-05:المؤرخ في

، لكن  ولكن بموجب المادة الثالثة منه تم تعليق قانون الجمارك القديم على أساس صدور تعليمات رئاسية

، ھذه التعليمات لم تصدر ولھذا قضى المجلس اDعلى آنذاك باستمرار العمل بقانون الجمارك القديم

و ھذا ما قضت به المحكمة العليا في عدةف كان يطبق وساري المفعول حتى صدور قانون جمارك جديد،

[مناسبات  رفض القضاء عدة حا�ت تتضمن المصالحة بسبب عدم وجود رغم47-46ص]14.

.قانون

 1975-06-17:خ ــــــــ بتاري46-75: وبتعديل قانون ا'جراءات الجزائية بموجب اDمر رقم

ألغيت المصالحة صراحة كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية فجاءت المادة السادسة على ھذا

" النحو :� .يجوز بأي وجه من الوجوه أن تنقضي الدعوى بالمصالحة غير أنه "
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مرتكب ھذا التحريم الصريح ينسجم مع التوجه ا�شتراكي آنذاك والذي ينظر إلي التصالح مع

، ورغم  ، كأنھا إنتقاص من ھيبة الدولة ونوع من التساوم على سيادتھا ّجريمة تمس با�قتصاد الوطني

ّھذا التحريم الصريح إ� أنه في ظل غياب قانون جمارك جديد، كان يعمل بقانون الجمارك القديم ّ

.والذي كان يجيز التصالح وھذا تبعا �جتھادات المجلس اDعلى

: وفي ظل تحريم المصالحة كسبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية صدر بتاريخ

، فكان من البديھي أن يتضمن07-79: القانون رقم 21-07-1979  الذي تضمن قانون الجمارك

، ، فاھتدى إلى التسوية ا'دارية � مناص منھا ، إذ  التصالح مما جعل المشرع يبحث عن بديل لھا

التي كانت في بدايتھا نظاما مميزا وتطورت فيما بعد تدريجيا نحو مفھوم المصالحة حيث بموجب

في14-82: القانون رقم  ، أصبح 1983 الذي تضمن قانون المالية لسنة82-12-31: المؤرخ

� يشترط أن يدفع المخالف تمام العقوبات المالية والتكاليف وا�لتزامات الجمركي ة لقيام التسوية المشرع

، كما أنه وسع من مجال تطبيقھا لتشمل ، مما يوحى بإمكانية التخفيض منھا  أي شخص متابع ا'دارية

.32ص]18.[بجريمة جمركية بعد ما كانت تقتصر على مرتكب الجريمة دون سواه

ق انون ا'جراءات الجزائية أن زال ما لبث الحاجز القانوني المتمثل في أحكام المادة السادسة من

.ّ الذي عدل وتمم قانون ا'جراءات الجزائية1986 مارس04: بتاريخ50-86: بموجب القانون رقم

 بنزول ھذا الحاجز الذي كان يحرم المصالحة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية حتى

، أدرج المشرع الجزائري المصالحة في المادة الجمركية بموجب القانون الصادر بعد فترة تردد طويلة

 وبذلك حلت محل التسوية ا'دارية بموجب 1992 المتضمن لقانون المالية لسنة 1991-12-18: في

. من قانون الجمارك لكن تطبيقاتھا ظلت بعيدة عن المصالحة وفق المبادئ العامة256أحكام المادة

:ل بھا حتى بعد صدور حكم نھائي وذلك أثر صدور قانون الجمارك رقم ليتم بعد ذلك توسيع العم

في98-10 .1998 أوت22 الصادر
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 ولقد شھدت المصالحة تراجعا في اrونة اDخيرة بعد تقلص العمل بھا وعدم إجازتھا في جرائم

في06-05: من اDمر رقم21التھريب الجمركي بموجب المادة  يتعلق2005-08-12 المؤرخ

-12-31خ ـــــــالصادر بتاري17-05:رقم الموافق بالقانون،)59جريدة رسمية عدد(بمكافحة التھريب

في09-06 والمتمم باDمر رقم المعدل)02عدد جريدة رسمية( 2005  2006-07-15 المؤرخ

في20-06، الموافق بالقانون رقم)47جريدة رسمية عدد(  يدة رسميةجر( 2006-12-12 المؤرخ

،« التي جاءت على ھذا النحو).80ددع  تستثنى جرائم التھريب المنصوص عليھا في ھذا اDمر

.»من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي

الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية.12.

، فحينھا الفقه حول تحديد الطبيعة القانونيةاتجاھات تباينت  للمصالحة في الجرائم الجمركية

، فيصبغ عليھا الطبيعة ينظر إلى المصالحة كتقنية قانونية من حيث الجانب الشكلي أي تقنيات إبرامھا

، أما أصحاب   ذات طبيعة جزائية وھذا بالنظر ل�ثاراعتبارھا اrخر فيميلون إلى ا�تجاهّالعقدية

،، 415ص]2[عـن جوھرھار حقيقـة ترتبھا،وھو الذي يعبـالتي  وعلى ذلك سوف أعالج ھذا المبحث

، والمطلب الثاني أخصصه ، أتناول في المطلب اDول الطبيعة العقدية للمصالحة الجمركية ّفي مطلبين

.لدراسة الوجه الجزائي للمصالحة مع المتابعين بمخالفة التشريع الجمركي

حة الجمركيةالطبيعة العقدية للمصال.1.21.

، ثLثةا�تجاهازع ھذا يتن ، فيرى اتجاھات في داخله ، اتجاه فرعية  أول أن التصالح عقد مدني

، بينما ذھب ا�تجاهأصحاب ّ الثاني يكيفون المصالحة الجمركية على أنھا عقد إداري �عتبار ثالث اتجاهّ 

.ًدا جنائيا تعويضياالتصالح مع المتابعين بجرائم جمركية عق
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المصالحة الجمركية عقد مدني.1.2.11.

 تتماثل المصالحة الجمركية مع عقد الصلح الذي ينص عليه التقنين المدني المعدل والمتمم

جا459في المادة ، ا'دارة من جانب والمخالف من نب، �نطوائھا على تنازل تبادلي من قبل الطرفين

ّ، وعليه فإن المصالحة الجمركية اDطرافّآخر، ومن ثم ينعقد التصالح في تلك الجرائم بتLقي إرادة

.تعتبر بمثابة عقد مدني رضائي

على اعتبارھا عقد ا'عتراف للمصالحة الجمركية بطابع عقد الصلح المدني لم يثنى البعض

، المنصوص عليه في المواد المدنية  ، ا'دارة من جھة والمتھم في الجريمة إذعان  بالنظر لطرفيھا

.من جھة أخرى

�:طابع عقد الصلح المـدني: أو

 بارتكازھاّ إن المصالحة الجمركية تنطوي على العديد من مظاھر عقد الصلح المدني

، توفر أھلية التصرف بعوض وكذلك الاعتبارھاعلى التراضي  معاوضة التي ترمي من عقود

.من وراءھا حسم النزاع

، فھي ّ فمھما تعددت الخصائص المشتركة بين المصالحة الجمركية وعقد الصلح المدني ّ 

�ما ، مما ينفي عن المصالحة صفة الصلح المدني وھذا لوجود تضاھي ، اختLفاتّيفرقھما  جوھرية

، الن ، نية إنھاء النزاع والتناز�ت المتبادلةتتعلق بمقومات الصلح .ّزاع

:ّ من التقنين المدني الجزائري التي تعرف عقد الصلح على النحو التالي459 فالنظر لنص المادة

 الصلح عقد ينھي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمL، وذلك بأن يتنازل كل منھما«

.» حقهعلى وجه التبادل عن

ّ أول مقومات الصلح ھو أن يكون ھناك نزاع بين  إذا كان قائما يكون الصلح قضائيا المتصالحين،ّ

)Judiciare (فيكون الصلح غير قضائي الوقوع،أو محتمل Extrajudiciaire]8[509-508ص،

� .تطبق إ� في حالة وجود نزاع قائم بينما المصالحة الجمركية
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، فھو جائز مھما 236ص]20[،175ص]19[ً إذا كان مجال الصلح في القانون المدني رحبا

 عدم جواز الصلح في المسائل المتعلقة باستثناءًكن الحق المتنازع فيه وأيا كانت ترتيباته وصحته ومداهي

، رغم أنه يجوز الصلح على المصالح المالية عن الحالة الناجمةبالحالة الشخصية أو بالنظام العام

م نالشخصية حسب ، فإن المصالحة الجزائية 461 المادةت عليةصا ّ من التقنين المدني المعدل والمتمم

، كقانون الجماركاستثناءبوجه عام تعتبر  الذي يجيزھا في حالة ما إذا كان القانون يجيزھا صراحة

 .. مومية الدعوى العانقضاء كسبب من أسباب 265بموجب المادة

، وإما بتوقيه ، إما بإنھائه إذا كان قائما ً ويجب أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينھما ً ّ

، ، ولكن ليس من الضروري أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع فيھا بين الطرفين Lًإذا كان محتم

، وكذلك يجوز فقد يتناول الصلح بعض ھذه المسائل فيحسمھا ويترك الب اقي للمحكمة لتتولى البث فيه

، ولكنھما يتفقان على أن يستصدرا من المحكمة حكما بما تصالحا للطرفين أن يتصالحا حسما للنزاع

[عليه .511- 510ص]8.

Dوھو حسم النزاع بطريقة ودية إذا كان قائما طراف واحد وإذا كان في الصلح المدني قصد ا 

و في المصالحة الجزائية يختلف قصد ا'دارة تماما ،  أو توقيه في حالة ما إذا كان محتمل الوقوع

، أما الثاني فنسعى إلى تفادي المحاكمة ، فاDولى تسعى إلى حفظ ملف الدعوى نھائيا عن قصد المخالف

ااختLفلوضع حد لنتائج المخالفة ناھيك عن  لصلح المدني والمصالحة مراكز اDطراف مابين

.237ص]20.[الجزائية

 الصلح المدني يقتضي أن تكون تضحية من الجانبين وليس من الضروري أن تكون التضحية

، رغم أن جانب من الفقه الفرنسي يستندون في التفرقة بين الصلح المدني 512ص]8[متعادلة

العLقة بين ا'دارة والمتھم والقول بوجود تنازل متبادل والمصالحة الجزائية على فكرة عدم توازن

، ومن ثم فL يوجد دور بارز وواضح  ، فيتم التصالح تحت تھديد المتھم بالدعوى الجنائية محض خيال

، في تخلى المتھم عن ا'جراءات القضائية ، ويتمثل التنازل الحقيقي ، وھو ما يطلق عليه الرضا . للمتھم

.99ص]13[،175ص]21[
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من التقنين 463 إضافة إلى ھذه ا�ختLفات، فإن لعقد الصلح المدني أثر كاشف بمقتضى المادة

، كما  المدني المعدل والمتمم، بينما ينتج عن مقابل التصالح الذي يترتب على المتھم دفعه أثر إنشائي

دعوى الجنائية والذي يتم بعد صدور حكم يفرق البعض بين التصالح الذي يتم قبل الحكم النھائي في ال

، حيث ينصب على الحقوق المالية فقط"بات"نھائي  .، فھذا اDخير يتماثل تماما مع الصلح المدني

: طابع عقد ا'ذعان: ثانيا

70 تتماثل المصالحة الجمركية إلى حد ما مع عقد ا'ذعان المنصوص عليه في المادة

، كون ا'دارة طرفا قويا تجاه الطرف اrخر المتمثل في المتھم طالب من التقن ًين المدني المعدل والمتمم

والتي تعتبر كمكنة خولھا المشرع له ول^دارة ترفضھا أو أن تمنحھا بالشروط والكيفيات، المصالحة

، فالمصالحة ينص عليھا القانو ن وتنظمھا لوائح تنظيميةّالتي تقررھا وما على المتھم إ� ا'ذعان لذلك

.و� مجال 'مكانية مناقشة إجراءاتھا

، أولھا في كيفية ورغم ذلك فإن المصالحة الجمركية تختلف عن عقد ا'ذعان في كثير من النقاط

، الذي يقصد ) Contrat d’adhesion(إبرام العقد، فعقد ا'ذعان والترجمة اDصح ھي عقد ا'نضمـام 

، إذ يحدد محتواه ومضمونهبه عد و� يبقى للطرف اrخر بإرادة واحدةم وجود حوار أو مناقشة لبنوده

 بينما في المصالحة الجمركية نجد،242- 241- 240ص]9[.إ� ا�نضمام إلى تلك ا'رادة المنفردة 

. أن المتھم يطلبھا وتبقى ا'دارة طرفا ممتازا في القبول أو الرفض

، فان المصالحة الجمركية تجد مصدرھا في مخالفة التشريع الجمركي أما من حيث المصدر

ينبينما  ، مماضّفي عقد ا'ذعان فإن المتعاقد م دون مناقشة 'حداث أثر قانوني رغم ضعف مركزه

 تكتسي طابعا إستثنائيا أين التييستدعي حمايته من طرف القضاء على عكس المصالحة الجمركية

 تنص عليھا أحكام التي إلى المتابعة الجزائية أي المتھم في حالة عدم قبولھا الطرف اrخريتعرض

.قانون الجمارك
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� تتردد في تسمية مقابل التصالح بالعقوبة ونعت الطرف طالبّ بما أن إدارة الجمارك

، كما أن الشكلية مطلوبة في تحرير محتوى المصالحة ، فلو كانت ذات طبيعةّالمصالحة بالمتھم

و كذلك في التشريع المقارن ، ، بينما نLحظ أن التنظيم المسير لمصلحة الجمارك ّتعاقدية لسميت عقدا

 المتعلق 1993-02-10 المؤرخ في 672يسميه قرار المصالحة كما ھو اDمر في المنشور رقم

. يتباين مع المفھوم التعاقدي، وھو بذلكبممارسة حق المصالحة في مادة المخالفات الجمركية

 المدني،ّ كما أنھا تتباين مع عقد الصلح ا'ذعان،ّ وعليه فإن المصالحة الجمركية تختلف عن عقد

. عنھا طبيعة العقد المدنيفتنتفيوبالتالي

المصالحة الجمركية عقد إداري.1.2.12.

التي تبرمھا مع المخالفين للتشريع الجمركي،فھذا لئن كانت إدارة الجمارك طرفا في المصالحة

.ما أدى بالبعض إلى إسباغ طبيعة العقد ا'داري عليھا بالرغم من احتفاظھا بخصوصيتھا

جدري ا'داري، الذي يضفى على المصالحة الجمركية صفة العقد ا�تجاه وحتى نتمكن من تحليل

. التي تفرقھماا�ختLفاتفيھا ثم تبيان يشتركان التيبنا أن نتناول أوجه الشبه 

�:أوجه الشبه مع العقد ا'داري: أو

في طياته كافة ،المصالحة الجمركية باعتبارھا عقدا إداريا، تحويا�تجاهّ يكيف أنصار ھذا

Lخصائص العقد ا'داري، بيد أن العقد ا'داري يتطلب توفر مجموعة من الخصائص، فض 

، ، فيخضع العقد ا'داري للقاعدة العامة عن المقومات التي يجب توفرھا في العقود المدنية بصفة عامة

، وتقوم قواعد  ، أما ا�تفاقوھي أن العقد شريعة التعاقدين  مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه

، وأ ، فL بد أن يتصل العقد بمرفق عام ن يتضمن العقد شروط غير الخصائص المميزة للعقد ا'داري

، وأن تكون ا'دارة أحد أطراف العقد بوصفھا سلطة عامة .مألوفة في القانون الخاص
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ّ بما أن إدارة الجمارك بصفتھا طرف في المصالحات التي تبرمھا مع المتابعين الذين يطلبونھا بما

.يخول لھم القانون ذلك، فھي تكتسي صفة الشخص المعنوي العام

 كما أن المصالحة تتعلق بنشاط مرفق عام يھدف إلى تحقيق المصلحة العامة عن طريق ضمان

 الصادر10-98 من القانون رقم 302حماية وتحصيل مستحقات الخزينة العمومية حسب نص المادة

. المتضمن قانون الجمارك1998 أوت22في

ّ إ� أن الخصيصة الثالثة المتمثل ّ، ة في تضمن العقد شروطا غير مألوفة في القانون الخاص

، ، يجد سنده فيما تمليه ا'دارة على المتھم من شروط فيرى البعض أن تلك الخصيصة أو ھذا الشرط

مثل الدفع الفوري لمبلغ التصالح أو قيمة اDشياء محل المصادرة والتھديد المتابعة، وجوب إيداع وديعة 

.419ص]2[.على وجه الضمان

: أوجه ا'ختLف مع العقد ا'داري: ثانيا

 إذا كانت المصالحة الجمركية تتوفر على الخصائص الثLث للعقد ا'داري ،التي تترتب عنھا

، كون ، فإن البعض من الفقھاء يخالفون الرأي إضفاء صبغة العقد ا'داري على المصالحة الجمركية

ت � ، ويستندون على ذلك في إبراز أوجه المصالحة  ا�ختLفنطوي على خاصية الشروط غير المألوفة

.بين المصالحة الجمركية والعقد ا'داري

، إدارة الجمارك من جھة والمتابع من جھة أخرى ملزمين  باحترام أطراف المصالحة الجمركية

إ ، ، و� يمكنھما تعديلھا أو فسخھا � إذا أخل أحد شروط المصالحةّ ، على خLف العقد بالتزاماتهّ

، عن طريق و شروط العقد ا'داري ا'داري الذي تتوفر فيه ا'دارة على سلطة التعديل في التزامات

، كما يخول ل^دارة الحق  فسخ في فرض أعباء إضافية لتحقيق المصلحة العامة ضمن أفضل الشروط

.انفراديةالعقد ا'داري بصفة 

�التزاماتھايخول لھا عدم تنفيذ�المصالحة، إدارة الجمارك فيّكذلك فإن يحق لھا تطبيق كما

في خاصة،عقوبات   بيد أن العقد ا'داري البحت التزاماته، العقد لمواجھة أي إخLل للمتعاقد عن تدرج

.ّيمكن ل^دارة ذلك



34  

ّ، حيث أن الفقرة ا�ختصاصعقد ا'داري في مسألة، تختلف عن الّ كما أن المصالحة الجمركية

ّ من قانون ا'جراءات المدنية الجزائري، فقد نصت على أن المواد الخاصة 168الثالثة من المادة

، والمعارضة» النزاعات«  ذات طابع معين محدد قانونا وھي مواد الضرائب ومواد الجمارك

، فإن كل ھذه تحكمھا ا'جراءات الخاصة في إجراء المتابعة والتحص ّيل وكذا العقارات اrيلة للسقوط

، وبالتالي يتعين اللجوء إليھا [بھا .132ص]22.

« منه تنص على272ّ وبالرجوع إلى قانون الجمارك،فإن المادة  تنظر الھيئة القضائية:

ركية وكل المسائل الجمركية المثارة عن طريق تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمالتي

 273ّ كما أن المادة،204ص]9[ولقد أيدت المحكمة العليا ھذا في كثير من المناسبات.» استثنائي

ت تنظر الجھة القضائية المختصة بالبت في القضايا المدنية في ا�عتراضا«: على ھذا النحو جاءت

 أو استردادھا ومعارضات ا'كراه وغيرھا من القضايا الجمركية اDخرى المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم

� تدخل .»في اختصاص القضاء الجزائي التي

.بينما يعقد ا�ختصاص للقضاء ا'داري بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقود ا'دارية

� يعتبر قرار إد اريا كما ذھب البعض إلى ذلك، فھو يعتبر تصرفّكما أن عرض التصالح من ا'دارة

�محض يتعلقإداري   يرتب أي أثر قانوني في حالة عدم موافقة الطرف اrخر بالدعوى العمومية إذ

 تعتبر شرط أساسي لرفع الدعوى وھي الھدف المتوخى المصلحة التي �نعدام) المخالف المتابع(

.351ص]22[. من رفع الدعوى) المنتظر(

المصالحة الجمركية عقد جنائي تعويضي.1.2.13.

ذھب البعض إلى تكييف المصالحة التي تقوم بين إدارة الجمارك والمتابعين بمناسبة مخالفتھم

، وينعقد ھذا العقد بتLقي  ، أما محل العقد واتفاقالتشريع الجمركي بوصفھا عقدا جنائيا تعويضا  ا'رادة
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، فيتمث ، في مقابل الضرر الذي أصاب المجتمع من جراء الجريمة المرتكبة ّل في دفع مبلغ من المال

، تجنب ا'جراءات الجنائية وا'دانة .103ص]13.[ويرتب ھذا العقد

 لمحكمة الجنح بشأن ا�ختصاص الدعوى الجنائية وترتيبا على ھذا ينعقد بانقضاء يسمح ھذا العقد

.نازعات التي تنشأ عن ھذا العقد الم

، حيث يمثل أحد أطراف ا�تجاه كما يريد أصحاب ھذا ، تشابه ھذا العقد مع العقد ا'داري

، فضL على أن ھذا التكييف يتفادى كافة ّھذا العقد شخصا عاما وھو ما ينطبق على مصلحة الجمارك

، رغم التي وجھت للتصالح بوصفھا صورا�نتقادات  الفقه الفرنسي انتقادة من صور الجزاء

[ّعلى تكييف التصالح بأنه عقد جنائي تعويضي بل بصورة أدق تصالح جنائي .56ص]11.

 ما يزال أمر شاذا مجھو� الجنائي، يؤخذ على ھذا التكييف بدرجة أساسية بأن مفھوم العقد

 بدعة غير اعتبارهة وھو بذلك يفتقد إلى اDساس القانوني مما أوعز بالبعض على اDنظمة القانوني

.مستحبة

ّ وفي اDخير إذا تم التصالح بقيام المخالف المتابع بدفع المقابل مما يترتب عنه  الدعوى العمومية انقضاءّ

ت الجزائية المعدل من قانون ا'جراءا06 المادة بحكم القانون وھو ما نصت عليه ا�نقضاءويتم ھذا

، من قانون الجمارك265والمتمم والمادة ، فھذا ما يباعد بين المصالحة الجمركية والمفھوم العقدي

، وبوجه عام فإن المصالحة تتسم بالبساطة الفنية التي يفتقدھا استبعادفالتصالح يعني ّ ا'جراءات الجنائية

. العقد

ز المصالحة الجمركية تعتمد كمعيار للتفرقة بينھا وبين الطبيعة إذا كانت الخصوصيات التي تمي

[العقدية، فھي نفسھا التي تقوى النظرة إليھا من زاوية وجھھا الجزائي .57ص]11.

 الوجه الجزائي للمصالحة الجمركية.1.22.

التي أسبغت عليھاي تأثرت بھا بعض ا�تجاھات خLفا للجوانب الشكلية للمصالحة الجمركية والت

، بيد أن جوھرھا ينم عن  �سيما وأن المصالحة تجد جذورھا في نطاق القانون المدني ، الطبيعة العقدية
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، فمصدرھا الذي ينجم عن جريمة مخالفة التشريع الجمركي ،با'ضافة إلى تعلقھا طبيعة مغايرة

، حيث تعتبر ال  الدعوى العمومية وفق ما تنص عليهانقضاءمصالحة من أسباب بالدعوى العمومية

. الفقرة الرابعة من قانون ا'جراءات الجزائية المعدل والمتمم06المادة

 ناھيك عن المقابل الذي يدفعه المخالف الذي يطلب المصالحة والذي يعتبره البعض عقوبة جنائية

.مالية، بحيث تحدث إيLما للمتھم

 القانون، إن مصطلح الجزاء يحوي في مضمونه رد فعل على المخالفة أي نص في مختلف فروع

الردع ومنه فالجزاء يحمل معنى جريمة، ارتكاب عن فعل ناشئ تعبر عن رد التيعلى عكس العقوبة

.14ص]23[والجنائي المزدوجة ا'داري بطبيعته

إداريا،ءًاجزباعتبارھا فاDول يكيف المصالحة فريقين، إلى جاها�ت أصحاب ھذا انقسم وعلى ھذا

فياأم . جزاءا جنائياالمصالحة الجمركية الفريق الثاني فيرى

المصالحة الجمركية جزاء إداري.1.2.21.

، باعتباره جزء إداريا ً يذھب الرأي الغالب في الفقه صوب تكييف التصالح في الجرائم الجمركية ً

، ويرجع ھذا التكييف بسبب  الفقه والتشريع نحو البحث اتجاه، توقعه ا'دارة المعنية بإرادتھا المنفردة

، ومنھا فكرة الحد ، التي عرفت عن وسائل لتجاوز أزمة العدالة الجنائية  واسعا انتشارامن التجريم

. يرجعه البعض إلى ظاھرة التضخم التشريعي

ّ كما اتجه الفقه والقضاء إلى التسليم بأن الجزاء الجنائي ليس حكرا على القاضي الجزائي وحده

ّوإنما يمكن ل^دارة أيضا أن تصدر منھا جزاءات برغم التناقض مع المبادئ العامة في التجريم

.و العقاب

، وعليه 272ص]18[ إحداھا بل أقدمھا،ّ وتأخذ ھذه الجزاءات عدة صور تشكل المصالحة

، ثم مدى ً. المصالحة الجمركية جزاء إداريااعتبارسوف أتناول مفھوم الجزاء ا'داري
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�:مفھوم الجزاء ا'داري: أو

، بوضع معايير �ستخLص القواعد الموضوعية  لقد حاول الفقه وقصد التعريف بالجزاء ا'داري

.زاء ا'داري الجنائي وا'جرائية للج

، بالنسبة للجزاء ا'داري تكون السلطة ا'دارية سواء  أما المعيار اDول فيتمثل في مصدر الجزاء

، أو ھيئة خاضعة للقانون الخاص شريطة تمتعھا . السلطة العامة بامتيازاتمركزية

، ومعلوم والمعيار الثاني يتمثل في الغاية من الجزاء والتي تتجس د في تحقيق الردع أي غاية قمعية

، أن مصطلح الجزاء يحوي في مضمونه رد فعل على مخالفة أي نص في مختلف فروع القانون

. فالجزاء يھدف إلى قمع ا'خLل بالواجب أو الخطأ أو ا'ھمال

، بح � يمكنبينما المعيار الثالث فيتمثل في مضمون الجزاء ن يتضمن المساسأيث أن الجزاء ا'داري

.ّبالحرية الفردية ويستشف من ھذا استبعاد الجزاءات السالبة للحرية أو المقيدة لھا

، والتي استخLص واستنادا على ھذه المعايير يمكن  القواعد التي تحكم الجزاء ا'داري الجنائي

ت ، والتي ، أي تجمع بين خصائص القانون ا'داري وخصائص القواعد الجنائية تلخص في مبدأ الشرعية

 ، شرعية الجريمة وشرعية الجزاءات ولكن بمرونة أكبر سواء من حيث المعنى أو من حيث النتائج

. فيقتضي مبدأ الشرعية في مجال القانون ا'داري الجنائي وجود نص غالبا ما يكون تشريعيا

ان التجريم بأثر رجعي إ� إذا كان ھذا وإن مبادئ تطبيق القانون من حيث الزمان أي عدم سري

. وكذلك يضاف تطبيق قاعدة التفسير الضيق للتجريم،حا للمتھملصأ

 يضاف للمبدأ السابق مبدأ المسؤولية والذي يترتب عنه شخصية العقوبة وأسباب ا'عفاء

، كما تنفى من المسؤولية سواء منھا اDسباب الموضوعية أو اDسباب الشخصية فL جريم ة إ� بنص

، وفي الجزاء ا'داري الجنائي يتم ا'عفاء من المسؤولية  العقوبة في حالتي القوة القاھرة وا'كراه

. في حالة توفر موانع اDھلية
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 إضافة إلى المبادئ التي يعتد بھا في مجال الجزاء ا'داري الجنائي فھناك مبدأ حق المواجھة

، وكذلك الحق في الطعن في الجزاءات أي إخط ار المتھم بالتھمة المنسوبة إليه وضمان حق الدفاع

.المقررة ضده 

ّ إ� أن الجھة المختصة بالنظر في الطعن ؟ اختلفّ  فيھا أي ھل القضاء العادي أم القضاء ا'داري

 نضام القانون الجنائي بحجة للقضاء العادي بالنسبة للدول التي تبنت صراحةا�ختصاصولقد أوكل

.ھي في اDصل جرائم جنائية قررة لھا جزاءات إدارية جنائية أن اDفعال الم

 لئن لم يطرح موضوع الجزاء ا'داري الجنائي في المنظومة القانونية الجزائرية فإنه قد تم تبنيه

، ألمانيا وقد تم تناوله: في بعض الدول ، البرتغال  من طرف القضاء الفرنسي، بحيث تم ا'قرار إيطاليا

 1989-07-28: بدستورية الجزاءات ا'دارية بموجب قرار المجلس الدستوري المؤرخ في

ً المصالحة الجمركية جزاء إداريا اعتبار مدى: ثانيا ً:

 المقارن الفقه والقضاءاستقر بالنظر إلى مفھوم الجزاء ا'داري الذي سبق وأن وضحناه الذي

فأسسه،على تحديد  التي يتضمنھا القانون ا'داري الجنائيي القواعد الموضوعية وا'جرائية التي تتمثل

.ا'داريوبالتالي فالمعايير موضوعة ومحددة للتعريف بالجزاء

ً والمصالحة الجمركية نجدھا تشكل جزاء إداريا مراعاة لتك المعايير ً  فمصدر المصالحة إدارة. ً

، وكذلك فإن مضمون جزاءاتھا ذا ، أ� وھي إدارة الجمارك ّعمومية تتمتع بامتيازات السلطة العامة

ًطابع مالي بحت تتوخى من ورائه تحقيق الردع أي غاية قمعية، في حين يطبق ھذا حكرا على اDغنياء

.في فعالية ھذا الجزاء الموسرين دون الفقراء المعدمين مما يشكك

� تطبق إ� إذا أجازھا القانون صراحة في نص ّبحكم أن المصالحة من قانون6المادةّ

، غير أن الضمانات  ، وأن للمصالحة نفس الخصوصيات في باب المسؤولية ّا'جراءات الجزائية

� سيما من مبدأ المواجھة الذي يتضمن حق المتھم في معرفة التھمة المقررة في القانون الجنائي
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، ا�ستعانة بحق الدفاع الم ، و� تقبل)محامي(نسوبة إليه � تلزم ا'دارة ا�ستماع إلى المحامي

و � توفر المصالحة للمتھم الحقّالمذكرات، ، سواء أمام القضاء العادي أو القضاء ا'داري  في الطعن

، من أجلّوليس له أي المتھم إ� الوفاء بالتزاماته المالية أو المثول أمام الق ضاء الجزائي لمحاكمته

�المخالفة المرتكبة وھذا ما أدى بالبعض بتشبيه القضاء كالسھم   التي تملكه ا'دارة ،تشھره متى ا�حتياطيّ

.ًّتشاء وتغمده متى تشاء،وھل ھناك أمام موقف كھذا من شك في غشامة ھذا الوضع المؤسف حقا

.453ص]24[

يعات تتيح للمتھم ا�ختيار بين الجزاء ا'داري أو مسلك القضاء الجزائي في حين أن بعض التشر

، وھذا ما يتبعه القانون الجزائري بشأن  ، وھو الخيار الذي يشفع لھا غياب القواعد ا'جرائية اDخرى

. المخالفات الجمركية إضافة إلى طائفة أخرى من الجرائم

، ولقد إعتبر البعض إتاحة المتھم الخ و بالتالي التوجه للقضاء ، يار قبول أو رفض المصالحة

.ّفھذه المكنة تذرع بھا البعض لنفي صفة الجزاء على المصالحة في المادة الجمركية 

 با'ضافة إلى كون المصالحة يتوخى منھا قمع المساس بثروات الدولة أكثر مما ھو قمع خرق

ا139ص]11[النظام ا�جتماعي، لسبب تنفى صفة الجزاء ا'داري عن المصالحة، ولھذا

.الجمركية

المصالحة الجمركية عقوبة جنائية.1.2.22.

، للتصالح في الجرائم ا�قتصادية والمالية  يخلع الفقه الجنائي على أصحاب ا�تجاه العقابي

، والتي تدخل ضمنھا الجرائم الجمركية بأصحاب النظرية العقابية   théorie pénaliste"بصفة عامة

، وتتمثل، وھذا النوع من الجرائم يعتبر فرعا جديدا14ص]23[" من فروع القانون الجنائي

 المصلحة المحمية في تلك الجرائم مصالح المجتمع ا�قتصادية وتتسم تلك الجرائم بخصائص 
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يدي كما أن مفھوم النظام العام وقواعد تخرج عن المبادئ اDساسية المألوفة في القانون الجنائي التقل

، فتكون فكرة النظام العام أقل حدة  في تلك الجرائم يختلف بحسب ا'يديولوجية التي تعتنقھا الدولة

.في ظل نظام ا�قتصاد الحر

 إلى التماثلً الجمركية جزاء جنائيا إستاداو لئن اتجه بعض الفقھاء إلى اعتبار المصالحة

.نرىسوف في بعض الخصائص، فإذن التباين بينھما أوسع كما

�:مفھوم العقوبة الجنائية: أو

، بموجب حكم قضائي ضد المتھم الذي العقوبة الجنائية جزاء يقرر باسم المجتم تثبت مسؤوليتهع

، بحيث أن ھذه العقوبة تنطوي على إحداث إيLم المجرم الذي خالف ال تشريع ساري عن الجريمة

.المفعول 

:ّ وللعقوبة عدة خصائص، أھمھا الشرعية، فأغلب التشريعات تنص على

 كما ھو اDمر بالنسبة للمشرع الجزائري»� جريمة و� عقوبة و� تدبير أمن إ� بنص قانوني«

. من قانون العقوبات المعدل والمتمم1في نص المادة

� توقع العقوبة، إ� على من اقترف الجريمة أما الخاصية الثانية  فتتمثل في شخصية العقوبة أي أن

.أو على من شارك فيھا

، � تصدر العقوبة إ� من جھة قضائية مختصة قانونا ً إضافة إلى مبدأ قضائية العقوبة أي أن ّ

، ھو توقيع ألم للمجرم ، وكذلك بحرمانه) إيLم(ّوبطبيعة الحال فإن الغاية من وراء توقيع العقوبة

 أو ا'نتفاص من بعض الحقوق الشخصية

و الحقوق المالية« ، الحق في الحرية .» ...الحق في الحياة

 والردع العام يقصد به تحذير الخاص،ّ يتوخى من توقيع العقوبات تحقيق الردع العام والردع

 المجرم ارتكبھاإذا أقدموا على نفس الجريمة التيّباقي أفراد المجتمع بأنھم سينالون نفس الجزاء

ويقصد بالردع الخاص إحداث إيLم للمجرم بالقدر الLزم الذي يمنعه من التفكير في إعادة. المعاقب

.الجريمة ارتكاب
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�سيما قانون العقوبات قد نص على أن يكون جزاء الجرائم بتطبيق الجزائري،ّإن التشريع 

و . تدابير أمن كما يكون ھذه اDخيرة عقوبة في حد ذاتھاباتخاذتكون الوقاية منھا العقوبات

.ّ العقوبات اDصلية ھي تلك التي يجوز الحكم بھا دون أن تقترن بھا أية عقوبة أخرى

� يجوز الحكم بھا مستقلة عن عقوبة أصلية، فيما عدا الحا�ت  العقوبات التكميلية ھي تلك التي

 من قانون2لتي ينص عليھا القانون صراحة، وھي دائما إجبارية اختيارية، حسب نص المادةا

.العقوبات المعدل والمتمم

:مدى إعتبار المصالحة الجمركية عقوبة جنائية: ثانيا

، ما نصت عليه أحكام المادة السادسة ّ إن اDساس القانوني للمصالحة في المجال الجمركي

، إذا كان ، بإعتبار المصالحة سببا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية من قانون ا'جراءات الجزائية

، وھذه الخاصية255القانون ينص عليھا صراحة وھذا ما أكدته أحكام قانون الجمارك في المادة 

. التي تتمثل في مبدأ شرعية العقوبة

ت ، ، وكون المصالحة الجمركية سفر على نزع جزء من الذمة المالية للمتھم طالب المصالحة

، نجمت عن خرق المتھم لقاعدة  ، وبذلك فإن المصالحة تتضمن عقوبة جنائية ّبحيث تحدث إيLما له

، ، بل من خLل إجراءات إدارية � يتم من خLل إجراءات جنائية ، بيد أن تطبيق العقوبة جنائية

ت ، بدفع مبلغ من المال يمثل العقوبة ذاتھااختيارياعتبر تنفيذاّومن ثم فالمصالحة . للعقوبة

.201ص]13[

 ا�قتصادية المصالحة في الجرائم اعتبار وخاصة الفرنسي إلى الفقه، لقد اتجه جانب من

 كما،129ص]11[ عقوبة جنائية ذات طبيعة ماليةخاص،والمالية بوجه عام والجمركية بوجه

. عقوبة ذات طبيعة خاصةاعتبارھاالبعض إلى ذھب
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 الجزائي، لما لھا من أثر إسقاط الدعوى العمومية ولطابعھا التعويضي الجمركية،ّ بما أن المصالحة

ّ على خصائص العقوبة الجنائية المتمثلة في مبدأ الشرعية وا'يLم فإنھا تتشابه انطوائھابا'ضافة إلى

.معھا

من ورغم ھذا الت  اعتبرت بحيث يؤخذ عليھا أنھا النقد،ّقارب والتشابه فإن ھذه النظرية لم تسلم

 فبموجب المصالحة يترتب عدم عنھا، وھي في نفس الوقت تأتي كبديل جنائية،المصالحة عقوبة

.الجنائية وأن دافع المتھم للتصالح تفادي العقوبة العقوبة،تطبيق

أ قضائية العقوبة، أي ضرورة صدور العقوبة الجنائية ھذا فضL عن ضرورة تطبيق مبد

.من محكمة مختصة

، وھو مبدأ دستوري كرسته المواد  1996 من دستور 47،46،45ّ كما أن العقوبة شخصية

، بحيث ّأن المصالحة تتعدى مرتكب الجريمة المعدل والمتمم، وھو ما� نجده في المصالحة الجمركية

م عه لتشتمل المستفيد من الغش والحائز والناقل والمصرح والوكيل لدى الجمارك والموكل ومن ساھم

 ، ، بل وتشمل أيضا المسؤول المدني الذي يعتبر متضامنا وقابL ل^كراه البدني لدفع الغرامات والكفيل

. الجمارك من قانون317،310،306،303المواد بالغ التي تقوم مقام المصادرة، حسب ما بينتهموال

 مبررات وأھداف المصالحة الجمركية.13.

و من أسباب انقضاء مفكرين باعتبارھا سببا لئن واجھت المصالحــة الرفض من قبل عدة فقھــاء

، وھذه اrراء الرافضة يستند بعضھا إلى حجج فلسفية وأخرى لتعارض التصالـــــح  الدعوى العمومية

 مع مبادئ قانونية مستقرة في القانون الجنائي بعيدا عن دائرة القضـــــاءمع الجناة وفض النزاعات

.أو باDحرى حجج قانونية

، ذلك أنه بمقتضى ّ فأما عن الحجج الفلسفية التي ترى أن التصالح يخل بمبدأ المساواة والعدالة ّ ّ 

، بخLف الفقراء والمعدمين ھذا النظام يملك اDغنياء دفع ثمن تفاديھم آ�م العقوبة وإ . جراءات التقاضي

 وأيضا ا'خLل بالمساواة أمام القانون، أين تكون سلطة ا'دارة مطلقة مما ينتج عنه استبداد ا'دارة

. وھذا يجافي منطق القانون الجنائي
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 أي فلسفة،يةالتعويض على فكرة العدالة ارتكازّ كذلك فإن بعضا من الفقھاء يجدون في المصالحة

أن حيث يرون)( justice marchandeالسوق مما أوعز بالبعض تسميتھا عدالة البيع والشراء،

. بصفة عامة وبسرعة نحو عدالة فاسدةون الجنائي يتجه القان (Corrompue )]13ص ،170 [

 مبدأ فلسفي متجذر يرجع ويستند أصحاب الحجج الفلسفية في معارضتھم للمصالحة كونھا تھدر

، كون المصالحة تمثل إلى كتابات أرسطو وليس إلى مونتيسكيو والمتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات

 ومن المعلوم افتئاتا على حق السلطة القضائية في توقيع العقاب وھي المختصة دون غيرھا في ذلك 

مبدأ من قواعد الفن السياسي وليس من القواعداليعتبر ھذا،» السلطة المطلقة مفسدة مطلقة«:ّأن

[القانونية ويھدف إلى توازن القوى بين السلطات الثLث وضمان مبدأ المشروعية .233ص]25.

، فيستندون على كون المصالحة في المجال الجزائي ّ أما عن الرافضين للمصالحة بحجج قانونية

، كما أن الصلح يتنافى مع اDغراض اDساسية للعقوبة ھي من النظام العام وليست  محL للتراضي

ي � ، وھما ،تالتي تنحصر في الردع العام والردع الخاص ّحققان إ� من خLل إجراءات قضائية

 اDفراد للقوانيناحترامفالتعارض قائم بين الدعوى الجزائية والمصالحة، ويترتب على ذلك عدم

.ى المصالحة التي تنص عل

 كما يدعم الرافضون للمصالحة موقفھم بحجة حرمان المتھم من الضمانات القضائية والحقوق

»حكــم عقوبة بغير�« ومؤدي ذلك وفقا لمبدأ قضائية العقوبة القانون،التي يمنحھا له Nulla 

poena sine.]18[37ص�طة القضائية، حيث يحاط توقع عقوبة على المتھم إ� من خLل السلّأ

 Lأنالمتھم بضمانات المحاكمة المنصفة واحترام حقوق الدفاع، ومبدأ قرينة البراءة، ف  القضاء ريب

.414ص]2[.يمثل حصن الحريات

� ومھما يكن فإن مبررات المصالحة تبقى أقوى، ويُتوخى من وراء إدراجھا تحقيق أھداف

، المطلب اDولًوأغراض غاية في اDھمية ، والتي سوف أعالجھا في ھذا المبحث وفق مطلبين

، وسندرس اDھداف المنشودة بالمصالحة  أخصصه لتحليل المبررات التي تدعم إقرار المصالحة

.ٍفي المجال الجمركي في مطلب ثان



44  

:مبررات المصالحة الجمركية.1.31.

� تجد التأيي ّ عديدة ممن لم يتقبلوا فكرة التعامل اعتراضاتد المطلق بحيث لقيت رغم أن المصالحة

' ، وفي المجال الجزائي بصفة عامة  نقضاءغير الجنائي مع المخالفين للتشريع الجمركي بصفة خاصة

� تقوى أمام الحجج التي ّالدعوى العمومية بدون محاكمة وخارج دوائر القضاء، إ� أن ھذه ا�نتقادات ّ

ع فيّليھا والتي تعتبر مبررات ودعائم 'قرار اDخذ بھا كأسلوب ناجع والتي نلخصھا ترتكز

.مبررات قانونية وأخرى عملية

:المبررات القانونية.1.3.11.

: ونتناولھا بالتحليل وفقا للنقاط التالية

�: مشروعية المصالحة الجمركية:ًأو

يستند إلى التشريعات التي تجيزه في بعض الجرائم ومنھاّ إن أساس مشروعية المصالحة

، في حين أن بعض الفقھاء أرجعوا أساس مشروعية المصالحة إلى فكرة الظروف  ّالمخالفات الجمركية

ة المدنية للجزاءات المالية المقررة لھذا النوعـــ، أو الطبيع536ص]16[المخففة أو اعتبارات المLئمة

أن، في حين38-37ص]11[الجرائم من  ھذه اDفكار تعتبر تالية على إصدار النصوص نجد

. القانونية المقررة للمصالحة

 إذا كان من أسباب انقضاء الدعوى العموميةّ إن المشرع الجزائري أقر اDخذ بالمصالحة كسبب

، الفقرة الرابعة من قان06المادةفيالقانون يجيزھا صراحة ون ا'جراءات الجزائية المعدل والمتمم

ّوبالفعل فإن قانون الجمارك الجزائري يرخص بإجراء المصالحة مع اDشخاص المتابعين بسبب 

. من قانون المتضمن قانون الجمارك265المخالفات الجمركية وذلك بناء على طلبھم حسب المادة

منعة ا'سLميةّ إن التشريع الجزائري يرتكز على مبادئ الشري  أھم مصادره المادة اDولى باعتبارھا

، ھذه اDخيرة التي أجازت الصلح في طائفة من الجرائم، كما أن من التقنين المدني المعدل والمتمم

.القانون المقارن يشكل دعما وأساسا للمصالحة بالنظر لتأثيره على القانون الجزائري
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:الصلح في الفقه ا'سLمي/أ

عرفت الشريعة ا'سLمية نظام الصلح منذ ظھورھا وجعلت منه سببا من أسباب سقوط العقوبة

� يجوز فيھا الصلح مطلقا [في كل الجرائم باستثناء جرائم الحدود التي .14،ص]18.

جناح فL ...«: من سورة النساء128 حيث يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم في اrية

.»...ّعليھما أن يصالحا بينھما صلحا والصلح خير

ّإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا«: من سورة الحجرات10 ويقول سبحانه وتعالى في اrية

u لعلكم ترحمون .»ّبين أخويكم واتقوا

u عليه وسلم أنه قال إ� صلحا أحل المسلمينالصلح جائز بين«:ّ وقيل عن الرسول صلى

 �Lشعري»حراما أو حرم حDعنه إلى أبى موسى ا u رد«:، وكتب ا'مام العادل عمر رضي

وأحرص على الصلح ما لم يتبين ......الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينھم الضغائن

[»، والسLم لك القضاء .276ص]25.

ا ، وجرائم تعزير تنقسم الجرائم في .لفقه ا'سLمي إلى جرائم حدود، جرائم القصاص والديات

:جرائم الحدود_

( يطلق على الحدود لغة و مقدرة) المنع:  منّوأطلق الشارع عليھا وصف الحدود Dنھا محددة

، ، وھي فاصلة بين الحق والباطل � يمكن أن تزاد أو تنقص ، و تعالى  وشرع التحريم فيھاu سبحانه

و قد وردت ، u تعالى و حرمات ھي لحماية المجتمع حد: على سبيل الحصر، والحدود ، حد القذف

، حد الحرابة  ، حد السرقة ، حد الزنا) قطع الطريق( الشرب ، والصلح92ص]7[، حد الردة

. مطلقاافي جرائم الحدود محرم تحريم

:جرائم القصاص والديات_

،بين الجريمة والعقاب تتعلق بحقوق اrدميين، والقصاص معناه المساواة، وفي الشريعة المساواة
ّوالقصاص شريعة اDديان السماوية جميعا، Dن فيه حياة المجتمع السامية الھادئة، وأساسه المساواة
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[ بين الناس  ولكم«: من سورة البقرةu179 تعالى في كتابه الكريم في اrيةيقول50ص]7.

.»ّفي القصاص حياة يا أولي اDلباب لعلكم تتقون

، كما يوفر الردع في نفس الجاني عند إقدامه  يھدف القصاص إلى تحقيق الجزاء العادل للجريمة

، ويشفي القصاص غيظ المجني عليه وذويه ائم وتحدد جرائم القصاص بما يسمى بجر. على الجريمة

، أما الديات فعلى ثLثة أقسام ، وھي القتل والجرح اDول أن يرضي والي الدم أو المجني عليه بھا:ّالدم

، وكل 636ص]7[، والثاني حالة تعذر القصاص والثالث في حالة الشبھة التي تمنع القصاص 

.ھذه اDنواع من الجرائم يجوز فيھا الصلح

:جرائم التعازير_

ً سميت العقوبة غير المقدرة تعزيرا، Dنھا تمنع الجاني من معاودة الفعل المعاقب عليه ،وتحظى

، وجرائم ، Dن جرائم الحدود محددة ومعدودة جرائم التعازير في الفقه الجنائي ا'سLمي باDھمية

اق التعازير مادون القصاص ھي جرائم ا'عتداء على النفس بالقتل أو الجرح أو الضرب ويدخل في نط

، فالتعازير ھي أوسع الجرائم نطاقا ، ويقسم الفقھاء التعزير ذلك ، في الفقه ا'سLمي �  إلى ما ھو حق

� تعالى«:ّ، وتعرف التعازير بأنھا76ص]13[ وإلى ما ھو حق لGفراد  عقوبة مقدرة تجب حقا

[»أو rدمي في كل معصية ليس فيھا حد و� كفارة . 199ص]7.

، خاصة ّ إن تطبيق الصلح في جانب من ھذه الجرائم قد يكون أدعى لتحقيق المصلحة العامة

بالنسبة للجرائم التي قد يقتصر العقاب فيھا على تھديد موارد الدولة المالية، بحيث يمكن ا�كتفاء بأن يدفع

أن،19ص]18[ لمعاقبته المتھم مبلغا معينا من المال بد� من تقديمه للقضاء ّ وأنه ليس ھناك ما يمنع

يتم التنازل عن العقوبة اDصلية ويتم إبدالھا بعقوبة بديلة وھي عقوبة الصلح وھي دوما عقوبة مالية

، بل إن المصلحة  ّتتناسب مع الجرم المرتكب في تلك الطائفة من الجرائم التي ھي من طبيعة مالية أيضا

، كما تحث الشريعة ا'سLمية العامة تقتضي الصلح بد ، والعفو كما ھو معلوم تنازل مجرد � من العفو

. 140-139ص]13.[على الصلح
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:المصالحة في القانون المقارن/ب

، قد تأثر بما ھو جار في التشريع المقارن الذي ينقسم بدوره �شك أن المشرع الجزائري ٍ ّ

، وإلى جانب ھاتين المجموعتين، نجد التشريعات: إلى مجموعتين كبيرتين و اDنجلوسكسونية الLتينية

� تشكل في الواقع مجموعة قائمة بذاتھا، بحكم خضوع الدول العربية في حقبة )العربية التي ّ

على نسق من تاريخھا إلى نفوذ البلدان التي تنتمي إلى إحدى ھاتين المجموعتين ،ولذا جاءت قوانينھا

[القوانين السائدة فيھا  .20ص]18.

، ثم نعرض للتشريعات اDنجلوسكسونية  نعرض أو� التشريعات الLتينية والقانون الفرنسي تحديدا

.ونخص منه القانون البريطاني ثم نتطرق للتشريعات العربية

:القانون الفرنسي-

 سي يجيز 'دارة الجمارك التصالح في الجرائم الجمركيةّ صدر أول قانون في التشريع الفرن

ولھذا.، وحصر مجال تطبيق المصالحة في مرحلة ما قبل صدور حكم نھائي 1791 أوت06: في

]19[القانون أھميته في التشريع الفرنسي، فھو أساس تطبيق الصلح في المسائل الجزائية بوجه عام 

.336ص]13[،15ص

، بيد أنه 1794 مارس24دور مرسوم وبص ّ بعد قيام الثورة الفرنسية تم حضر وتحريم التصالح

بعد النتائج السيئة التي ترتبت على ھذا التحريم تمت العودة من جديد لنظام التصالح بموجب المرسوم

كية، حيث أعطى 'دارة الجمارك سلطة التصالح في الجرائم الجمر1794 نوفمبر13: الصادر في 

، وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية بشرعية التصالح   مع المتھمين قبل أو بعد الحكم القضائي

، حيث صدر عنھا حكمان في يوم واحـــد ّ يؤكدان 1820-06-30: في الجرائم الجمركية دون صعوبة

ا، ھذا المعنى  لجمركية الحقّو أكد الحكمان على القيمة التشريعية للنصوص في منح ا'دارة

. في التصالح

 1822 يناير30 ثم بعد ذلك توالت النصوص التي تجيز تصالح إدارة الجمارك، إذ صدر أمر في

 إلى غاية 574 بموجب المادة 1939، ثم صدور قانون الجمارك سنة 1890 أكتوبر08فالمرسوم في
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نص1949صدور قانون الجمارك الحالي في سنة . منه على المصالحة الجمركية350ت المادة إذ

.22ص]18[

:القانون البريطاني-

 تعتبر التشريعات اDنجلوسكسونية اDكثر تشددا في قبول المصالحة في المسائل الجزائية

، بل لقد صدر قانون في إنجلترا سنة  سنةّ المعدل18: رقم" قانون إليزابيت" يدعي1576قاطبة

ّ، خاص بتحريم الصلح في المسائل الجزائية، يعاقب بمقتضاه كل من تصالح مع الجاني ومع ذلك 1816

 وأدخلت 1799من ھذا التحريم بمقتضى قانون استثنى المشرع الجرائم الجمركية والضريبية بوجهٍ عام

فيةّعليه عد نص1918، حتى صدور قانون 1842، ثم سنة 1803: تعديLت ى سلطةعل الذي

 مفوض الجمارك والضرائب في تسوية الجرائم المنصوص عليھا في ھذا القانون بطريقة الصلح

[مع مرتكبيھا .29ص]18.

. من القانون الحالي تجيز المصالحة في جميع الجرائم الجمركية327 والمادة

: في التشريعات العربيةةصالحمال/ج

:صريالقانون الم-

 يجيز المشرع المصري التصالح في المخالفات الجمركية، بمقتضى التعديل التشريعي الصادر

66: من القانون رقم119، 118، 117 حيث نص في المواد 1998لسنة 175: بالقانون رقم

. 1963لسنة

: لقد صدر ھذا التعديل عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في

، على التصالح في جرائم التھريب 124، وتنص المادتان02-08-1997 ،مكرر من قانون الجمارك

.11ص]15[. الجمركي
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: القانون السوري-

]13[في الجرائم الجمركية من قانون الجمارك السوري، التصالح205،204،203تجيز المواد

ير الجمارك أو من يفوضه إجراء الصلح في جرائمّ على أن لمد203، حيث تنص المادة 376ص

 ، ، قبل إقامة الدعوى أو خLل نظر الدعوى وبعد صدور حكم فيھا غير نھائي التھريب الجمركي

� تزيد عن ، %50وذلك باستبدال الجزاءات المنصوص عليھا في قانون الجمارك بغرامة نقدية

 في المادتين كية في حالة المخالفات المنصوص عليھامن الحد اDدنى لمجموع الغرامات الجمر

، أما262،263 عن من قانون الجمارك %50المخالفات الجمركية اDخرى فيجوز تخفيض غرامتھا

، با'ضافة ، وفي جميع اDحوال تؤدي ھذه الغرامات السابق ا'شارة إليھا حسب الظروف والمخالفات

و الضرائب فيج و اDشياء إلى مبالغ الرسوم وز في عقد الصلح إعادة البضائع المحجوزة ووسائل النقل

.376ص]18.[التي استخدمت 'خفاء المخالفة كلھا أو جزء منھا حسب طبيعة ھذه اDشياء 

 وفي باقي البلدان العربية اDخرى، نصت على التصالح في الجرائم الجمركية قوانين الجمارك

) 242المادة(والعراق) 235المادة(واDردن) 1954 لسنة 352،353لمادةا(لبنان: في كل من

 وقطر) 1939 من قانون الجمارك الصادر في 215،213المادة(والسودان)20المادة(والكويت

المادة(وفي تونس) 1977 الصادر سنة 273المادة(وفي المغرب) 272المادة(واليمن) 157المادة(

امن 220  لجمارك الصـادر قانون

في من قانون الجمارك 130، 124المادة(وفي ليبيا) 1955-12-29: في ).1972 الصادر

: التوافق مع مبادئ الدستور-ًثانيا

Dأو با ، ، تنطوي المصالحة على عقوبة رضائية � تشكل اعتداء حرى عقوبة ذات طبيعة خاصة

، وإنما تعت ّعلى الحرية الفردية ّ، ّبر المصالحة من بين ا'جراءات المبسطة للعدالة في مجالھا الجزائي

و من ثمّفيتجنب المتصالح مع ا'دارة وصمة ا'دانة ،حيث أن ا'جراء التصالحي مؤسس على الرضاء

.يضمن إدارة جيدة للعدالة 
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س ريعة �سيما في الجرائمّ ومن بين المبادئ التي يھتم بھا الدستور، ضمان حق المتھم في محاكمة

، و� تلق استھجان  � تمس الضمير العام ، وخاصة التي م بضخامة العدد وقلة الخطر واDھمية ّالتي تتس� ّ

، بما يكفل غا للقضايا اDكثر أھمية ، ويجعله متفر� ، ما يخلص القضاء من أعباء كثيرة ًالضمير ا'نساني ّ

، ومن ثم من ركائز الشرعية فالمصالحة تلب�ي نداء الدستور، وتعتبرسرعة الفصل في تلك القضايا

، ومنه نخلص إلى أن نظام المصالحة تجيزه القوانين  فّالدستورية  من قانون06 المادةيا'جرائية

، وقانون الجمارك في المادة ، وبالتالي فھو يتوافق265ا'جراءات الجزائية المعدل والمتمم

ل .)توفره على المشروعية مع الدستور

: حل قانوني لبعض الحا�ت-ًثالثا

، الركن المادي:ٍ Dركان ثLثة فاؤھاياست اDصل في الجرائم القانون العام  الركن الشرعي

� تنظر � تعتد بالركن المعنوي أي ، ونظرا لخصوصية الجريمة الجمركية والتي ًو الركن المعنوي

ن في كثير من قانون الجمارك، وما أكدته المحكمة العليا281يّة المخالف وھذا ما نصت عليه المادة إلى

، لتكون المصالحة في ھذه الحا�ت  ّ لGفراد الذين وجدوا أنفسھم متورطين امتيازامن المناسبات

، وحL لھؤ�ء حتى يتجنبون قساوة ا'جراءات القضائية العلنية 19ص]9[ والتشھيرًّبمخالفات جمركية

� يعتد في المجال الجمركي بحسن النية«؛ .97-11-24: قرار151546قضية رقم»ّذلك أنه

 تمنع على القضاة تبرئة المخالف استنادا إلى نيته، ومن ثم فإن دفع المتھم بحسن نيته 281ّأن المادة«

ًكمية البضائع المستوردة مقارنة مع كمية البضائعّعلى أساس أن ما عاينه أعوان الجمارك من زيادة في

� تجدي نفعا ّالمصرح بھا، مردهُ إلى الشركة المصدرة التي أقرت بخطئھا في شھادةٍ استظھرھا المتھم ّّ

.1997-12-22 قرار صادر بتاريخ 156703قضية رقم» لدرء التھمة المنسوبة إليه

: وسيلة مثالية للردع-ًرابعا

، إلى أن المصالحة في المنازعات الجمركية تنطوي على معني العقوبة يذھب جانب من الفقه

، فھو بذلك يحقق الردع، ويعتبرون ذلك من أحسن الوظائف  ويتمثل ذلك في المقابل الذي يدفعه المتھم

، مما حذا ببعض الفقھاء ال ، فھي طريقة مقنعة للردع ّالتي يمكن أن تؤديھا المصالحة ّقول بأن المصالحة ّ

، والتي بموجبھا يدفع المتصالح مبلغا من المال يمثل العقوبة ذاتھا وھو ما تعتبر تنفيذا اختياريا للعقوبة
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، ومنه تنطوي المصالحة على إحداث إيLم للمتھم الذي يعتبر من قانون الجمارك281 المادة يظھر في

�.19ص]9[. الخصيصة المميزة للعقوبة مما يحقق ردعا فعا

 وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن العقوبات المالية في قانون الجمارك، تحوي الطبيعة

. الزجرية

: عدم ا'خLل بالضمانات القانونية-ًخامسا

، كون المصالحة تحرم الم تھم من الضمانات القضائية على نقيض ما ذھب إليه البعض من الفقھاء

، فنجد أن المصالحة ھي امتياز إضافي وأمكنة خولھا المشرع المخالفة  ّوالحقوق التي يخولھا له القانون ّ

، بحيث يمكن 291ص]26[ّللتشريع الجمركي الذي تم ضبطه  ، وبموجبھا وعن طريق إرادته الحرة

، فيرفض المصالحة إن وجد ، أو يقبل بمخاطر القضية للمتھم وحده تقدير مصلحته في الرفض مصلحته

. الجنائية واحتما�ت الحكم با'دانة العلنية وبالتالي فالمتھم يتخلى عن تلك الضمانات طواعية واختياريا 

.174ص]9[

، على أن الصلح الج � يخل نائي بصفة عامة تؤكد المحكمة اDوربية لحقوق ا'نسان دوماّ

� تعتبر المصالحة الجزائية تخلصا أو تؤدي إلى انتھاك بالضمانات القان ، وعلى ذلك ونية والقضائية

، بل ھي من أساليب تجنب القضية الجنائية باDدق » Déjudiciairisation« ا'جراءات القضائية

النطاق المصالحة بمثابة معالجة خارجّ وكما سبق وأن ذكرت في التعريف ا�صطLحي، فإن

.ّالقضائي، أو أسلوب 'دارة الدعوى الجنائية للتوصل إلى فض النزاعات بطريق ودي وناجع

 المبررات العملية للمصالحة الجمركية.1.3.12.

 وبذلك فإن تطبيق،560ص]16[ يرى البعض أن اDھداف العملية تعلو على أفضل المبادئ،

يع الجمركي يجد سندا ودعما 'قرار العمل به تتمثل ھذه المبررات نظام المصالحة مع المخالفين للتشر

:في



52  

�: تخفيف اDعباء عن اDجھزة القضائية-ًأو

«ّ من منطلق أن الدول وعلى اختLف إيديولوجياتھا تعاني من ظاھرة التضخم العقابي

Inflation pénale«ستخدام المشرع� L'arme« السLح العقابي، والتي كانت نتيجة طبيعية 

pénale «]27[151ص،]نماط المستحدثة من السلوك1ص]13Dوذلك لمواجھة الكثير من ا ،

، فأضحى الوصول ، اDمر الذي بات يھدد المحاكم بالشلل ا'جرامي وھذا ما أفرز أزمة العدالة الجنائية

، ًإلى العدالة الناجزة أمرا عسيرا ، أمام اDعداد الھائلةًوغدا القضاء معذورا ً  إن لم يحقق العدالة اrمنة

، تتخلص أجھزة التحقيق والحكم من ھذه اDعباء ا'ضافية ويسمح لھا بالتفرغ ، فبالمصالحة من القضايا

، وحتى نوعية اDحكام الصادرة أي تحقيق  ، مما يرتب إيجابيا سرعة الفصل في القضايا للقضايا اDھم

.عدالة ناجزة

: تفادي بطء ا'جراءات وتعقيدھا-ًنيا ثا

، والتي  تتسم ا'جراءات الجنائية التقليدية بالبطء في معالجة القضايا المعروضة أمام القضاة

، ومن ھنا اتجه الفقه والتشريع  واكبت في عصرنا الحديث التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية

كفكرة الحد من التجريــــم:ل لتجاوز أزمة العدالة الجنائيةنحو البحث عن البدائل ووسائ

»Décriminalisation pénale«والحـد من العقاب 

»Dépénalisation «وفكرة المعالجـــة غير القضائية والخصومات الجنائيـــة 

»Extrajudiciaire «،خيرة تنوعت وتعددت فنجد نظاDعن ا'جراءات الجنائيةم التحولوھذه ا»

Déjudiciairisation«المفاوضة« ونظام المساومـــة «

»Aveu negocie«مر الجنائيDوكذلك نظام ا»l'injonction pénale «.

، حيث يمكن معالجة الدعوى الجنائية دون ولوج طريق  ويتميز نظام المصالحة بالتبسيط

، ومن ثم ا'جراءات الجنائ ، بوصفه أسلوبا فعا� 'دارة الدعوى الجنائية ّية التقليدية التي تتسم بالتعقيد ّ

، والتي تتحقق بذلك سرعة الفصل في الدعوى حيث أن المصالحة تعتبر تطبيقا لقاعدة أقل مجھود

، فL معنى لتبديد الوقت والجھد با�ل  تجاءّتنحصر في أنه إذا أمكن تحقيق الھدف بوسيلة أسھل

.562ص]16.[إلى وسيلة أشق
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 لما تضمنته من تفادي تعطيل، وتبقى المصالحة أنجع السبل لتفادي طول ا'جراءات وتعقيدھا

 الجريمة ارتكابالفصل في القضايا وتراخي صدور اDحكام وتنفيذ العقوبات بعد مرور وقت طويل من

جم عنه من إعطاء بعض الخصوم المعاندين فرصة تعمد تأجيل، ھذا إضافة إلى تجنب التعقيد وما ين

[ّالفصل في الدعوى بشتى الطرق .42ص]18.

: الحد من المشكLت المتعلقة بتنفيذ اDحكام-ًثالثا

، لتنف ، الصادرة تتوج جھود اDجھزة المعنية بشؤون العدالة  عن اDجھزة يذ اDحكام الجنائية

، ولعل ا�ختصاص في الجرائم الجمركية يعود إلى المحاكم الجزائية القضائية المخ تصة في ھذا المجال

، وأقرته المحكمة العليا با�جتھاد القضائي: 272وھذا ما أقرته المادة  [من قانون الجمارك .26[

.204ص

، وھي ثمرة جھود  متواصلة ومضنية وتعتبر تلك اDحكام بلورة لرد الفعل ا�جتماعي ضد الجاني

، وتبدأ من لحظة ارتكاب الجريمة وما يتبعھا من جمع التحريات واDدلة ثم إجراءات التحقيق فالمحاكمة

، ھم أكثر العناصر ا'جرامية عودة للجريمة بحكم فقدھم سبل ّ، ومن المعلوم أن المحكوم عليھم الفارين

لالمشروع،العيش ]13[.القانونھيبة الدولة وتقويضا لمعنى سيادة ويمثل عدم تنفيذ اDحكام إھدارا

.184ص

، تستند إلى الرضائية فھي بذلك تجنب ّ وبما أن المصالحة تنطوي على عقوبة ذات طبيعة خاصة

، وكذا سقوط العقوبة بمضي المدة اDجھزة المعنية المشاكل التي تنجم عن صدور اDحكام الغيابية

).التقادم المسقط(
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أھداف المصالحة الجمركية. 2.3.1

، وبصفة خاصة ع في إقرار نظام المصالحة وإدراجه في القانون الجزائي  لئن استند المشر�

، على دعائم ومبررات سواء القانونية منھا أو العملية، فإنه يتوخى بذلك تحقيق ّفي قانون الجمارك ّ

، وفي :ھذا السياق يقول الفيلسوف ھيجل أھداف اقتصادية واجتماعية

]25[»ّالقانون ليس غاية في ذاته ولكنه وسيلة الدولة لتحقيق غاياتھا البعيدة في حفظ بقائھا«

و اDھداف ا�جتماعي، وعليه176ص .سوف أتناول في ھذا المطلب اDھداف ا�قتصادية

اDھداف ا�قتصادية. 1.2.3.1

، والتي تتجسد وظيفتھا اDساسية في تمويل باعتبار أن  قطاع الجمارك من أھم المصالح المالية

،  في حماية ا�قتصاد الوطنيفھي تسعى دوما إضافة إلى دورھاو تنمية موارد خزينة الدولة

و بأسلوب أكثر نجا ، إلى البحث عن مصادر تمويل الخزينة و المخالفين للتشريع عةمن المجرمين

و إنفاقا و أقل تكلفة .ّفي تحصيل ھذه المستحقات

ّ ولعل نظام المصالحة تحقق ھذه الغايات مما جعل المشرع يعمل به ّ.

�: النجاعة في التحصيل-ًأو

و لقد جعل المشرع من إدارة الجمارك ، ّ تشكل جل المخالفات الجمركية اعتداءات على مال الدولة

ص و الرسوم الجمركية المتملص وحدھا احبة الدعوى الجبائية التي تھدف خصوصا إلى تحصيل الحقوق

. من قانون الجمارك03 فقرة 259من دفعھا، وھو ما تنص عليه المادة 

و تباشرھا أمام المحاكم الجزائية وفق  وحتى يتسنى لھا ذلك تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية

ال272ادة ما تنص عليه الم ، حيث تكون دائما طرفا من قانون ، إما بناء جمارك ّفي الدعاوى التي تقام

و لصالحھا حسب الفقرة و إما تلقائيا . من نفس المادة03ّعلى طلب منھا

، فإذا رأت ا'دارة الجمركية وھي صاحبة ّ ولقد أيدت المحكمة العليا ھذا في كثير من المناسبات ّ

� يحقق غايتھا، وأن اللجوء إلى إجراء آخر المصلحة با ، أن اللجوء إلى القضاء ّلنسبة للجرائم الجمركية
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،47-46ص]20[ن تتبع ھذا ا'جراءأأجدى لتحقيق المصلحة التي ترعاھا فمن حقھا بل من واجبھا

،ّذلك أن إدانة المتھم بمقتضى حكم قضائي وب � تكفي وحدھا لتعويض ا'دارة فعL عما جزاءات ثقيلة

� تغي�ر ھذه ا'دانة يسره أو عسره ، إذ أليس من اDفضل. لحقھا من ضرر من جراء الجريمة المرتكبة

 إذن ل^دارة أن تختار أبسط طريق للحصول على أكبر قدر ممكن من التعويض بأقل الجھود 

.412ص]2.[�ھم الودي المباشر مع المتھمو التكاليف؟، أ� وھو طريق التفا

، في إطار متابعة � فرغم ا�متيازات التي خولھا المشرع ل^دارة الجمركية لدى جھاز القضاء

، قصد تحصيل الحقوق والرسوم والغرامات والمبالغ ، ومنحھا إمكانية إصدار أوامر با'كراه المخالفين

، تحت إشراف  السلطة القضائية المختصة إقليميا بضرورة التأشير على ھذه اDوامر اDخرى المستحقة

ّ من قانون الجمارك، إ� أن مصالح الجمارك تبقى عرضة للمشاكل 264و262كما تنص عليه المواد  ّ

في الفصل في القضايا إلى تعطيل تنفيذ اDحكام والقرارات القضائية التي يتخبط فيھا المتقاضون من بطء

 متوسط الفصل النھائي في القضايا الجمركية يدور حول سنتين فيما يستغرق التنفيذ أحيانا، فنجد أن

� تضمن تحصيل كل المستحقات إذ لم تتجاوز نسبة سنتين أخريين وحتى إجراءات التنفيذ

%.50التحصيل

ّونظرا لكل ھذه ا�عتبارات، فإن نظام المصالحة يحقق الفعالية الLزمة في تحقيق المص  العامة،لحةً

.ّ جميع المستحقات التي تمول الخزينة العامةالمتمثلة في تحصيل

Dو الوسيلة ا إلى فكرة مLئمة نجع والتي ذھب البعض إسنادھا فھو بذلك وبحق اDسلوب اDمثل

و الجھد ، والتي تتجسد في عدم جدوى إضاعة الوقت و المصاريف المصالحة مع السياسة واجبة ا'تباع

.ف بمحض إرادته قبوله لتحمل مسؤولية ما صدر عنه من أعمال مخالفة للقانونترإزاء من يع

، من خLل الحكم القضائي ، أو باDدق مكافحة الجريمة  ولن يتخلى النظام الجنائي عن مبدأ الردع

، بيد أن السياسة الجنائية المعاصرة اتجھت نحو مبدأ وتلك وظيفة المجتمع» تسييس الجاني«و العقاب

و حقوق  و فلسفة العقد ا�جتماعي ، فنظام المصالحة يؤدي إلى البحث عن حق الدولة في العقاب بأسره

، و� ننكر الثورة التشريعية في التشريعات المعاصرة من أجل فاعليه الدعوى المدنية   المجني عليه

، بما يكفل للمجني عليه الحصول ، بيد أن الصلح الجنائي يمكن المجني في القضية الجنائية ّ على حقوقه

، أن و بحق ، حيث يمكن القول ، بصورة أيسر وأسرع ّعليه من التعويض من خLل العقوبة المالية
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� سيما في المجال الجمركي تحقق 412ص]13[الصلح الجنائي قد زين القانون الجنائي ، فالمصالحة

.ب بطريقة أسرع ل^دارة الجمركية التعويض المناس

 ونخلص مما تقدم إلى إن السياسة الجنائية المعاصرة تقيم توازن بين حق الدولة في العقاب

، ومن أجل ذلك لجأت التشريعات إلى تقنين مع حق المجني عليه وھي إدارة الجمارك في التعويض

.المصالحة 

) تجنب النفقات-ًثانيا َ:

 بھا يتمثل في ضبط المخالفات بطبيعة الحال فإن دور إدارة الجمارك في إطار المھام المنوطة

الجمركية، ليتم بعد ذلك متابعتھم، وكما أسلفنا فإن مصلحة الجمارك تعتبر طرفا ممتازا في الدعاوى

في في القانون الخاصوسائل مألوفةالقضائية بما زودھا المشرع من  القسم السابع وھو ما نص عليه

.قانون الجماركمن» المنازعات الجمركية« من الفصل الخامس عشر» المتابعات « 

Lولعل اللجوء إلى القضاء من طرف إدارة الجمارك يعفيھا من المصاريف القضائية بصفتھا ممث ّ ّ

مخ من قانون الجمارك278المادة للدولة وفقا لنص ول لھم بالقيام بجميع، وكذلك فإن أعوان الجمارك

و ا'شعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وكذا جميع التصرفات  و ا'نذارات ا'ستدعاءات

و القرارات الصادرة في مجال النزاعات  و اDحكام و اDعمال المطلوبة لتنفيذ اDوامر القضائية

و الجزائية وفق ما تنص عليه . من قانون الجمارك279دة الماالجمركية المدنية منھا

ّورغم ذلك فإن لجوء ا'دارة الجمركية إلى القضاء تترتب عليه نفقات تتحملھا خزينة الدولة، سواء عند

، ناھيك عن الجھود المضنية و القرارات القضائية مباشرة الدعوى أو أثناء سيرھا أو عند تنفيذ اDحكام

 أو جھاز القضاء Dنه في اDخير كLھما أجھزة تابعةو ضياع الوقت سواء بالنسبة 'دارة الجمارك

با'ضافة إلى النفقات التي تدفع كأتعاب المحامين المعتمدين لدى. للدولة وتتحمل الخزينة العمومية نفقاتھا

 505 المادة المحكمة العليا عند تحرير عرائض الطعن بالنقض كطريق غير عادي للطعن حسب نص

. مدنية المعدل والمتمم من قانون ا'جراءات ال

� يثبت مدى إعسار و يثبت إدانته فإن الحكم أو يسر المتھم، حتى وإن صدر الحكم ضد المتابع

و في وقت مناسب � يضمن للدولة إمكانية استيفاء تلك الحقوق كاملة .44ص]9[.ًاDمر الذي
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ي � سيما في المجال الجمركي جنب الدولة ،النفقات الباھظة التي تستغرقھا بأن نظام المصالحة

و المال Dطراف الخصومة مما حذا بالبعض  و الجھد  اعتبارالقضية الجنائية، حيث يتوفر الوقت

و تطبيقا ًالمصالحة الوسيلة اDيسر التي تغني عن اللجوء إلى الوسيلة اDشق، تطبيقا لقاعدة أقل مجھود

ر] 412ص]2[ة لفكرة المLئم .على ذلكغم تحفظ البعض،

اDھداف ا�جتماعية.1.3.22.

ّ إن الصلح ظاھرة سابقة لوجود القانون في حد ذاته، فلئن كان التقاضي سلوكا حضاريا يميز ّ

و ينم عن طراز الحداثة في ھذه المجتمعات، فإن الصلح أعمق من ذلك فھو سلوك ّالشعوب المتمدنة

و قبل كل �[شيءًإنساني أو .12ص]1.

و المجتمع، فإن الصلح ھو نقطة) المتھم( بين ا'نسان انفصال فإذا كانت الجريمة تعتبر نقطة

و بالتالي فھو يصل ما ا�لتقاء و المجني عليه،  بسبب الجريمة على نحو يؤكد أھميته انقطع بين الجاني

.4ص]13.[القصوى في السياسة الجنائية المعاصرة

 متعددة تغاياھا المشرع عند إجازته اجتماعية ومنه فإن المصالحة تھدف إلى تحقيق أھداف

 الدعوى العمومية حسب انقضاءللمصالحة في المادة الجزائية بصفة عامة كأسلوب أو كسبب من أسباب

. الفقرة اDخيرة من قانون ا'جراءات الجزائية المعدل والمتمم06 نص المادة

�: تحقيق العدالة الناجزةً-أو

و التي كانت نتاجا طبيعيا لتزايد ،  عدد تLزمت أزمة العدالة الجنائية مع ظاھرة التضخم العقابي

، فأضحى الوصول إلى العدالة الناجزة اrمنة الجنائيةقضاياال ، اDمر الذي بات يھدد المحاكم بالشلل

ا و ھو ما أكده وزير حيث اعترف بأن"الطرق البديلة لحل النزاعات"لعدل في افتتاح ملتقىًأمرا عسيرا،

و النزاعات المطروحة  المحاكم الجزائرية ما زالت تعاني من مشكلة طول الفصل في القضايا

 حسبًأمامھا،معتبرا أن كل اDنظمة القضائية في العالم تعاني منھا، مما يشجع اللجوء إلى الطرق البديلة

ي .2008-06-16:، الصادر بتاريخ5348:ومية الخبر، العدد رقمما أوردته
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و الرقي ا�قتصادي وھذه الظاھرة التي شھدت انتشارا واسعا في عصرنا ھي من إفرازات التطور

لم تواكبھا وترقية حقوق ا'نسان التي تعرفھا مجتمعاتنا، غير أن ھذه الحركة نحو التجريم ا�جتماعي

و تجھيزاتھا مما زيادة في عد  في نشاط اختLل عنه انجرد القضاة ومساعديھم و� في عدد المنشآت

.38ص]20.[القضاء

ّ ورغم المجھودات التي تبذل في اrونة اDخيرة في إطار إصLحات قطاع العدالة إ� أنھا تبقى

كمة للفترات السابقة أين عرفت الجزائرّغير كافية بالنظر إلى الواقع، وربما مرده إلى عدد القضايا المترا

� سيما في العشرية السوداء وما ترتب عنھا آثار سلبية   مرحلة حرجة تتمثل في كثرة الجرائم

على المجتمع حتى ومن إن كانت المصالحة الوطنية التي بادر بھا رئيس الجمھورية وزكاھا الشعب تنم

و تجذر الفكرة في المجتم .ع فكانت بمثابة الخروج من عنق الزجاجةعن ترسخ

 إن تحقيق العدالة يكون بإصدار أحكام منصفة وسريعة وھذا لن يتأتى في ظل التزايد المطرد

، مما و مساعديھم في القضايا المعروضة على اDجھزة القضائية وما يترتب على ذلك من إرھاق القضاة

، فعرفت البيئةىإلأخذ بالتشريعات الحديثة   البحث عن وسائل أو بدائل لتجاوز أزمة العدالة الجنائية

الحد من العقاب،decriminalisationالقانونية عدة أساليب وأفكار الحد من التجريد

depenalisation وفكرة المعالجة غير القضائية للخصومات الجنائية، extra judiciaire  ].9[

.38ص

صالحة أصبح حL ناجعا في ظل وطأة أزمة العدالة في وقتنا المعاصر، ورغم تحفظ ولعل نظام الم

، وخاصة في طائفة من  ، إ� أن إيجابياته غطت عن المآخذ التي سجلت عليه البعض عليه كما أسلفنا

، بحيث أدرجت التشريعات المعاصرة العمل به في الجرائم  الجرائم التي توصف بأنھا أقل خطورة

� سيما مخالفات التشريع الجمركي الما .لية

، تجنب إجراءات التقاضي من التعقيد والبطء في إصدار اDحكام  فالمصالحة تھدف باDساس

، مما يتيح للمتقاضين حL وديا وسريعا وما يوفره لجھاز القضاء من عناء ليھتم بالقضايا اDكثر وتنفيذھا

، كل ھذا ينعكس إيجابيا عل .ى تحقيق عدالة آمنة ناجزة تساھم في استقرار المجتمع وأمنه أھمية



59  

:ّ الحد من العقوبات قصيرة المدة-ًثانيا

و نتائجه السلبية تتجاوز الھدف  تعتبر مشكلة الحبس قصيرة اDمد من المشكLت المزمنة،

 بالمجرمين مما يكسب ا�حتكاكي يرتبه الذ. من العقوبة في حد ذاتھا، حيث تعتبر أحد أسباب العود

، مما حذا ببعض الفقه الحديث المناداة ا�جتماعية، إضافة إلى اDضرار ا�حترافيةالمحبوس  الوخيمة

، ونظام»الحبس قصير المدة«بضرورة العمل ببدائل ھذه العقوبة ، وا�ختبار القضائي ، كالغرامات

، ونظام العمل للمصلحة العامة وقف تنفيذ العقوبة والغرامة المتناس .بة مع دخل المتھم

و الذي أقصى عقوبة يمكن أن  إ� أن المصالحة �سيما في إطار متابعة المخالفين للتشريع الجمركي

� تزيد عن . من قانون الجمارك328 المادة سنوات، وفق ما نصت عليه5تطبق في ھذا المجال

، 277ص]9[يا في عدة مناسبات وما أكدته المحكمة العل ، تعتبر التقنية اDكثر مLئمة ونجاعة

، عن عقوبات الحبس قصيرة اDمد . فھي تعتبر وبحق بديL غاية في اDھمية

 الدعوى انقضاء ومنه فإن المشرع بإجازته المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام كسبب من أسباب

.ّاDھميةفي غايةاجتماعيةّكية خاصة فإنه بذلك يتوخى تحقيق أھداف العمومية، وفي المادة الجمر

: تجنب آ�م المتابعة-ًثالثا

 اDصل في ا'نسان البراءة، ما يصطلح عليه بمبدأ قرينة البراءة وھو من المبادئ المستقرة

ض و دأبت جل الدساتير المعاصرة على تكريسه في إطار ، و حريات المواطنفي القانون .مان حقوق

و اDنظمة إذا ضبطت مخالفة جمركية التي تتمثل في كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرقا للقوانين

 مكرر 240و05التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقھا والتي ينص قانون الجمارك على قمعھا في المادتين

قانون الجمارك الذي يخرج في كثير من الحا�ت ولخصوصية ارتكبھا، فإنه يصدر ا'تھام ضد من

ّعن القواعد العامة فإنه � يعتد بالركن المعنوي أي عدم ا�عتداد بحسن النية وھذا ما نص عليه قانونّّ

، وما) إلى نيتھم� يجوز للقاضي تبرئة المخالفين إستنادا(؛01 فقرة 281:الجمارك بموجب المادة

[ في كثير من المناسباتأكدته المحكمة العليا .254ص]9.
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و ربما لم يكن يقصدھا، يجد نفسه متورطا، فتلحقه  إن الشخص المتابع بالمخالفات الجمركية

و يمكن أن يكون محل حبس في إطار إجراءات التحقيق ، ّأضرار سيئة سواء في نفس المتھم أو ذويه

� سيما في الحا�ت التي ينتھي الذي يعتبر في بعض اDحيان إعتداء صارخ على و الحقوق،  الحريات

، قساوة إجراءات ٍفيھا الحكم بالبراءة فتفاديا لGضرار الناجمة عن ا'تھام، من إھدار لمبدأ قرينة البراءة ً

، فتعمل المصالحة على تفادي عLنية المحاكمة التي تسيء إلىالتحقيق التي يمكن أن تصل  حد الحبس

فلسمعة المتھم ، وكحل ناجع يحقق مصلحة ا'دارة ي إستيفاء حقوقھا، وكذلك الذي يمكن أن يكون بريئا

، واDھم أنه يجنب اrثار ينطوي ّعلى العقوبة رغم تحفظ البعض على المساس بمبدأ قضائية العقوبة

، و ينعكس أثر ذلك على أمن المجتمع بأسره  السيئة للمتابعة في نفس المتھم أو ذويه

و يسھم في تحقيق غايات وعلى  ذلك فالصلح وصوره المختلفة، وسيلة عقابية تتواءم مع بعض الجرائم

[ في إطار نطاق العدالة الجنائية اجتماعية .177ص]13[، 150ص]19.

، فإن المصالحة ّ فلئن كانت ا'جراءات الجنائية عموما والمقررة في قانون الجمارك تتسم بالقسوة

، ومنه يمكن القول أن المصالحة تستند في ھذا ال  مجال تھدف إلى تلطيف إجراءات العدالة الجنائية

 عليھا فلسفة الصلح في الشريعة ا'سLمية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا استندتإلى فكرة إنسانية والتي

، فالمجتمع ا'سLمي لم ، حيث أجازته في طائفة محدودة من الجرائم ، بل إن من الزمان يضع قانون

، وثبت بالقرآن والسنة ،ويحقق ھذا التشريع  المصدر اDساسي لھذا التشريع مستمد من وحي السماء

.العدالة بين أفراد المجتمع 
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.2الفصل

 النظام القانوني للمصالحة الجمركية

ة وما يتعلق بھا، من حيث تعريفھا وتمييزھا بعدما تناولنا في الفصل اDول ماھية المصالح

 لھا وكذا تحديد طبيعتھا القانونية وبالنتيجة الوقوف على مبرراتھا وآثارھاةعن النظم القانونية المشابھ

� يتأتى إ� بالوقوف في ھذا الفصل وما إلى ذلك، يتوجب علينا  تبيان النظام القانوني للمصالحة، وھذا

مع وما يرد عليھا من استثناءات على الشروط الواجب مراعاتھا لتطبيق المصالحة بشيء من التفصيل ،

التطرق إلى ما يتطلبه المشرع من احترام 'جراءات المصالحة سواء من اDشخاص مرتكبي المخالفات

 عدم ترتب النتائج، أو من إدارة الجمارك نفسھا، ھذا بالنظر إلى العوارض التي يمكن أن تؤدي إلى

بطLنھا وما الطرق القانونية التي قررھا المشرع في ھذه اDحوال للطعن فيھا، كماك؛ المتوخاة منھا

ينبغي بصفة خاصة تحديد اrثار القانونية المترتبة عن إعمال المصالحة على سير الدعوى العمومية وفق 

.التشريع الساري المفعول

:شروط تطبيق المصالحة في المادة الجمركية.21.

؛ وجود ّ إضافة إلى العناصر التي تتطلبھا المصالحة في المواد الجزائية والتي تمثل خصائصھا ُ ً

، فإن ، توجه نية اDطراف إلى فض النزاع بطريقة ودية وتقديم تناز�ت على وجه التبادل ّنزاع قائم

ًالمشرع وضع شروطا كي تقوم مصالحة صحيحة مرتبة rثارھا ،والتي ً ً ً  سوف أتناولھا في مطلبين،ّ

ّالمطلب اDول خاص بشرط توفر المشروعية وفي المطلب الثاني سوف أتناول الشروط الواجب توفرھا

.صالحيةتفي أطراف العLقة ال
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:مشروعية المصالحة الجمركية. 1.1.2

Lف ،  تجوز المصالحة بدون) تستمد المصالحة في المادة الجمركية مشروعيتھا من ا'جازة التشريعية

، وقد تتطلب المشروعية أيضا أن تجيزھا القوانين الخاصة بتلك الطائفة ، كماًنص تشريعي من الجرائم

، ومن ثم نناقش  أن بعض التشريعات الجنائية المقارنة تشترط موافقة النيابة العامة على التصالح

، ثم نتبعھا با�ستثناءات الواردةّالشرعية النصية للمصالحة في التشريع الجمـركي الجزا  ئري

� يجوز التصالح . فيھاعلى بعض الجرائم التي

:الشرعية النصية للتصالح في المادة الجمركية.1.1.1.2

، قد نص على المصالحة  المشرع الجزائري وعلى غرار جل التشريعات الجنائية المقارنة

بب من أسباب انقضاء الدعوى العمومية حيث جاء في أحكام الفقرة الرابعة للمادة في المواد الجزائية كس

كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية«:السادسة من قانون ا'جراءات الجزائية المعدل والمتمم ما يلي

.»بالمصالحة إذا كان القانون يجيزھا صراحة 

ا لتصالح في المواد الجنائية على سبيل ا�ستثناء بوصفهّ وإذا كانت التشريعات الجنائية تنص على

، فإن البعض في الجزائر يعتبرونھا بديL للمتابعات القضائية تكون فيھا  ًأسلوبا 'دارة الدعوى الجنائية

و بمنأى عن أي رقابة قضائية ، بعيدا عن العدالة ]28.[َإدارة الجمارك طرفا وقاضيا في آن واحد

.306ص

 باستقرائنا Dحكام المادة التي تنص على إجازة المصالحة في المواد الجزائية، فإننا نجدھا تحيل

.ً، بحيث يشترط أن ينص صراحة على المصالحة»الجريمة« إلى القانون الخاص لتلك المخالفة

ص بإجراء منه تنص على الترخي265 وبالفعل فإن قانون الجمارك الجزائري، �سيما المادة

ّغير أنه يرخص 'دارة الجمارك بإجراء المصالحة ....«:المصالحة حيث جاءت على النحو التالي

.»....مع اDشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية
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، ھذه الجرائم التي يمكن ، وكقاعدة عامة فإن كل الجرائم الجمركية تقبل المصالحة ّ وعلى ھذا

؛ اDول يستند إلى طبيعة الجريمة والذي تصنف على أساسه الجرائم الجمركية أن �تصنف وفق معيارين ُ

و التصدير دون ترخيص وھي اDعمال التي عبر: إلى مجموعتين ، وأعمال ا�ستيراد �أعمال التھريب

ركية أثناء عمليةُ بالمخالفات التي تضبط في المكاتب الجم1998عنھا المشرع في القانون الصادر سنة

.الفحص والمراقبة با'ضافة إلى مخالفات أخرى متنوعة

، ولئن كان قانون  أما المعيار الثاني فيستند إلى وصفھا الجزائي وھي تنقسم إلى جنح ومخالفات

� يؤديان بالضرورة إلى نفس المعنى �الجمارك قد إستعار ھذين المصطلحين من القانون الجنائي فإنھما ّ،

ًخاصة بالنسبة للمخالفات �] .149ص]9.

، التنظيم والقضاء ّ وإذا كانت القاعدة العامة أن كل الجرائم تقبل المصالحة فإن أحكام التشريع

 على تطبيق المصالحة في بعض الجرائم الجمركية وھذا ما سوف أتناوله في الفرع استثناءاتقد أوردت

.الثاني

: على تطبيق المصالحة الجمركيةستثناءاتا. 2.1.1.2

، لLستثناءاتبا'ضافة  التي أورتھا أحكام التشريع على تطبيق المصالحة في بعض الجرائم الجمركية

: فإن كل من التنظيم والقضاء قد أضاف استثناءات أخرى

�:ّ الواردة في التشريعا�ستثناءات: أو

ـ في قانون الج :ماركأ

ھا 265ً أدخل المشرع إستثناء على تطبيق المصالحة بموجب المادة ، الفقرة الثالثة منھا بنص�

ورة عند ا�ستيراد والتصديرظ� تجوز المصالحة في المخالفات المتعلقة بالبضائع المح«:يلي على ما

.» من ھذا القانون)21( من المادة)1(حسب مفھوم الفقرة 
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ّ أحكام ھاته المادة تقودنا إلى التطرق لمفھوم الحظر الذي جاءت به المادة من قانون الجمارك)21(ّ

و  ، � يجوز فيھا التصالح  من ذلك يمكن انطLقا، وحتى نتمكن من معرفة وضبط المخالفات التي

:تصنيف البضائع المحظورة إلى صنفين

اا�ستيرادـ البضائع المحظورة عند من أو  ا�ستيرادلتصدير ويتعلق اDمر بالبضائع الممنوعة

. في فقرتھا اDولى)21(ةأو التصدير وھي البضائع التي أشارت إليھا الماد

 وتصديرھا استيرادھا أو التصدير، ويتعلق اDمر بالبضائع التي يجوز ا�ستيرادـ البضائع المحظورة عند

، وھي البضائع ،غير أن جمركتھا موقوفة على تقد يم سند أو رخصة أو شھادة أو إتمام إجراءات خاصة

. في فقرتھا الثانية)21(التي أشارت إليھا المادة 

من قانون الجمارك ھو الوارد في المادة03-265 وبذلك فإن الحظر المشار إليه في المادة

ّعدلة لم تحدد قائمة البضائع المحظورة ولم الم)21(: وتجدر ا'شارة إلى أن المادة رقم.)1( فقرة)21(

ًتحل بشأنھا إلى أي نص تنظيمي، خLفا لما كانت عليه قبل تعديلھا حيث كانت تحمل إلى المرسوم ِ ُ

في126-92:التنفيذي رقم ،؛ والذي عرف الحظر بنوعيه 1992-03-28: المؤرخ المطلق والجزئي

ا ًلحظر أو القيود التي تفرض على البضائع منصوصا عليھا حيث اشترطت المادة الثالثة منه أن يكون

.ًصراحة بنص تشريعي أو تنظيمي

 سالف 126-92: من قانون الجمارك والمرسوم التنفيذي رقم)01-21(ً إستنادا إلى نص المادة

� تجوز المصالحة فيھا بتقسيمھا إلى فئتين رة بضائع محظو:ّالذكر، يمكن أن نحصر البضائع التي

و بضائع محظورة حظرا جزئيا ًحظرا مطلقا ً ً ً.

: اDولى تتمثل في

 البضائعمزورة، وتشمل على سبيل المثال البضائع المتضمنة عLمات منشأ:الماديةـ المنتجات

.الوطنية العملة كإسرائيل،التي منشؤھا بلد محل مقاطعه تجارية

ًاDجنبية التي تتضمن صورا أو قصصا أو إعLنات أو إشھارا وتشمل النشريات:ـ المنتجات الفكرية ً

أو الخيانة منافيا لGخLق ا'سLمية وللقيم الوطنية ولحقوق ا'نسان أو التي تشيد بالعنصرية أو التعصب 

ً، وكذا النشريات الدورية اDجنبية التي تتضمن إشھارا أو إعLنا من شأنه أن يساعد على العنف ً 

.إلخ...، وكذا المطبوعات والرسوم والصور المنافية لGخLق واrداب العامةا�نحرافوأ
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� وتصديرھا على ترخيص من السلطات المختصة استيرادھا أما الثانية فھي التي أوقف المشرع (

:ويتعلق اDمر بالبضائع التالية

و .المخدراتـ العتاد الحربي، اDسلحة، الذخيرة، المواد المتفجرة

ّ، اDمLك الثقافية، النشريات والدوريات ا�تصال با'ضافة إلى بضائع أخرى والمتمثلة في أجھزة

، أدوات القياس وكذلك البضائع التي يخضع و الحيوانات المھددة با'نقراض ، أضاف النباتات ّاDجنبية

مث�حتكارإستيرادھا وتصديرھا ّالمحروقات والتبغ قبل صدور قانون:لّ الدولة أو إحدى مؤسساتھا

.، وكذا البضائع التي يوقف إستيرادھا أو تصديرھا بصورة مؤقتة2001المالية لسنة

 أو تصديرھا استيرادھاّ وتبقى المصالحة جائزة في الجرائم المتصلة بالبضائع التي يخضع

.الفقرة الثانية)21(ًإلى قيود طبقا لنص المادة

ـ �المتعلق بمكافحة التھريب06-05: اDمر رقمب �:

 ھو ا'ستثناء الوحيد بموجب نص قانوني، فإن)03( الفقرة)265( إذا كان ما جاءت به المادة

، وھذا بموجب اDمر في06-05:ًالمشرع الجزائري قد أضاف استثناء آخرا  2005-08-23: المؤرخ

في17-05:ق بالقانون رقمَ الموافّالمتعلق بمكافحة التھريب  المعدل والمتمم 2005-12-31: المؤرخ

في07-06:باDمر رقم في20-06:َ الموافق بالقانون رقم2006-07-15: المؤرخ -12-11:المؤرخ

تستثنى جرائم التھريب المنصوص عليھا«: منه على النحو التالي21 والذي جاءت به المادة،.2006

.»... المصالحة المبينة في التشريع الجمركيفي ھذا اDمر، من إجراءات

اDمرّ وبذلك تصبح المصالحة غير جائزة في جميع جرائم التھريب التي تضمنھا ھذا

ّ من ھذا اDمر عرفت التھريب وحددت)2( المنصوص عليھا في قانون الجمارك ،ذلك أن المادةوأ ّ

ّوفة بالتھريب في التشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بھما وكذلكاDفعال الموص«:مفھومه فيما يلي

.»في ھذا اDمر
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، ذلك أن أحكام ھذا اDمر41ص]25[ً البعض ھذا اDمر تعديL لقانون الجمارك اعتبار رغم

 وكذا بإلغائھا أدخلت تعديLت على إعادة تنظيم قانون الجمارك لجريمة التھريب والعقوبات المقررة لھا،

، با'ضافة إلى ما جاءت به بخصوص المصالحة الجمركية بالتقليص لبعض المواد من قانون الجمارك

و . من جرائم التھريباستبعادھا من مجالھا

ً بحيث اعتبروه مساسا بالمبادئ العامة للتشريع ا�ختصاصًإ� أنه أثار حفيظة الكثيرين خاصة من أھل

أنالجمركي، الذي يندر ، كما ّإجراءات سنه تعبر عن عدمّج ضمنه كل ما يتعلق بالتھريب الجمركي ِ ُ ّ

و  327،328، 326:ًاستقرار ذلك أنه جاء مباشرة أي بعد شھر من تعديل يعض الموادّالL ا�نسجام

و الذي تضمنه قانون المالية10-98:من قانون الجمارك رقم َ التي تعنى بجريمة التھريب الجمركي ُ

و ھذا ما يؤكده إطارات قطاع.2005:لتكميلي لسنةا �إضافة إلى عدم جدواه من الناحية العملية ً

. الجمارك

: التي أوردھا التنظيم الجمركيا�ستثناءاتـ ثانيا

ك في353:المنشور رقم أوردت النصوص التنظيمية المتعلق بكيفيات 1999-09-19:المؤرخ

و مذكرة المدير العام للجمارك رقم من قانون 265تطبيق المادة  في303: الجمارك، -31: المؤرخ

 إستثناءات، المتعلقة بالتوجيھات العامة لحساب الغرامات في إطار المصالحة01-1999

 من قانون 328على المصالحة في بعض الجرائم الجمركية، والتي تتمثل في الجرائم المحددَة في المادة

، 500.000ي يكون مجموع الحقوق والرسوم المتغاضى أو المتملص منھا يفوق الجمارك والت دج

� يجوز 1.000.000ويساوي أو يقل عن ، ، وتتمثل في التھريب المرتكب باستعمال أسلحة نارية دج

 ونصت أن ھذا ا�ستثناء لم يعد.َالتصالــح فيھا وتحول مباشرة إلى القضاء ليفصل فيھا

إاضروري .07-79: من قانون الجمارك رقم328لغاء المادة بعد

� تجوز فيھا المصالحة، وھي الجرائم المتعلقة بالبضائع المشار إليھا  ھناك حا�ت أخرى

في353:في المنشور الوزاري رقم .1993-03-29: المؤرخ
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أ أي إضافة إلى استثناء المخالفات المرتكبة من قبل أعوان الجمارك منو  اDعوان المؤھلين عون

لمعاينة المخالفات الجمركية أو المتورطين فيھا ويتعلق اDمر بالنسبة لGعوان اrخرين؛ ضباط وأعوان

.الشرطة القضائية، أعوان الضرائب، المنافسة، وقمع الغش وحراس الشواطئ

: التي أوردھا اجتھاد القضاءا�ستثناءاتـ ثالثا

 إستبعد القضاء عن إجراءات المصالحة جرائم القانون العام أو من قانون خاص آخر عندما تقبل

، وھو ما أصطلح على تسميتھا ًوصفا جمركيا ، وكذا جرائم القانون العام المرتبطة» الجرائم المزدوجة«ً

.بجرائم جمركية

ـ فيما يتعلق بالجرائم المزدوجة :أ

أو أو ما َ يعبر عنه الفقه بالتعد◌د الصوري ( � ويقصد به أن يشكل الفعل جريمة في نظر قانون المعنوي،ّ

.�نصانالجمارك وجريمة في نظر قانون آخر، فنكون أمام حالة يأخذ فيھا الفعل وصفان ويطبق عليه

ّ ويعتبر ھذا خروجا عن المبدأ العام المقرر بموجب المادة ال32ً عقوبات،الذي يقضي بأن من قانون

، غير أنھا تبنت مبدأ عدم  يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف اDشد من بينھا

، ومؤداه أن تطبق عقوبة34: الجمع بين عقوبات الحبس الواردة في المادة رقم  من قانون العقوبات

 بذلك يكون القضاء الجزائري قد استقرو. الحبس المقررة للجريمة اDشد وھذا ما أكدته المحكمة العليا

:32ص]29[في حالة التعدد الصوري بين جرائم جمركية وجرائم أخرى على مبدأين

ّـ تطبيق قاعدة عدم جمع عقوبات الحبس وتطبيق العقوبة المقررة للوصف اDشد َ.

.ّـ تطبيق قاعدة جمع أو تعدد العقوبات الجنائية

ّة العليا أن التعد◌د الصوري يتحقق باDفعال اrتية� ويُستشف من قضاء المحكم َ ( ّ:

.ـ ا'ستيراد والتصدير للمخدرات بطريقة غير شرعية

ـ التصدير بطريقة غير شرعية للمواد الغذائية والحبوب ومشتقاته والمشروبات والمستحضرات الطبية

.ومواد الوقود واDسمدة التجارية

. أو المعادن الثمينة واDحجار الكريمة بطريقة غير شرعيةـ ا'ستيراد أو التصدير للنقود
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 أو قيد تسجيل على مركبة ذات محرك أو مقطورة تحمل رقما مزورا) لوحة(ـ إستعمال صفيحة

، وكذا قيادة مركبة وھي مزودة بلوحة أو تسجيل غير مطابق لنوع تلك المركبة .�أو غير حقيقي

ـ فيما يتعلق بجرا :ئم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركيةب

أو أو ما يعرف بالتعدد  وھو أن يرتكب شخص جريمتين أو أكثر إحداھما المادي، الحقيقي

�على اDقل ، ولقد تضمن قانون العقوبات مبدأين يحكمان جمركية  يفصل بينھما حكم قضائي نھائي

:حالة التعدد الحقيقي

، طبقا لنص المادةـ مبدأ تطبيق .من قانون العقوبات)34(عقوبة الحبس المقررة للجريمة اDشد

 من قانون العقوبات فإن العقوبات تجمع وجوبا وھذا38ـ مبدأ جمع أو تعدَد العقوبات المالية طبقا للمادة

في07-79: من قانون الجمارك340و 339ما يتطابق مع المواد  قبل 1979-07-21: المؤرخ

َ، والتي كانت تنص على بعض الجرائم التي يتحقق فيھا التعد◌د الحقيقي 1998ئھا بموجب تعديل إلغا (

،: وھي ، الرشوة وا'خLل بالواجب ، العصيان ، جرائم التعد◌ى على أعوان الجمارك َجنحة الصرف َ� َ

.التھريب مع التجمع وحمل اDسلحة

ن ما إذا كانت المصالحة التي تتم في المخالفة الجمركية يمتد وفي كلتا الحالتين أثير التساؤل بشأ

؟ .أثرھا إلى جريمة القانون العام المرتبطة بھا

� ينصرف أثرھا إلى جريمة أخرى وقد أجابت المحكمة العليا في عدة مناسبات على أن المصالحة

.من القانون العام

ّالشروط الخاصة بأطراف المصالحة. 2.1.2

ً تتعلق تلك الشروط باDھلية ا'جرائية Dطراف العLقة التصالحية حتى تقوم المصالحة صحيحة ّ

، فL تملك ا'دارة الجمركية أن تعرضھا ، ذلك أن المصالحة ليست حقا Dي منھما ًّمرتبة rثارھا علىً

، كما أنھا غير ملزمة بقبولھا إذا طلبھا مرتكب . المخالفةالمخالف بقرار منھا
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 وعلى ھذا سوف أعالج في ھذا المطلب، الشروط التي يفترض توفرھا في الشخص المتابع طالب

ّالمصالحة من جھة، إضافة للشروط الخاصة بممثلي إدارة الجمارك المؤھلين 'جراء المصالحة ّ (

. من ناحية أخرى

الشروط المتعلقة بالشخص المتابع. 1.2.1.2

غير أنه يرخص 'دارة«: �سيما الفقرة الثانية والتي تنص على ما يلي265 باستقراء نص المادة

،»الجمارك بإجراء المصالحة مع اDشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية بناء على طلبھم

D � يقتصر على مرتكب المخالفة أي المتھم، بل يتسع ي شخصَ نستشف أن إجراء المصالحة

.ًثبتت عليه المسؤولية الجزائية أو المالية نتيجة �رتكابه مخالفة التشريع الجمركي

ثم وعليه سوف أناقش قائمة اDشخاص المرخصين للقيام بالتصالح مع إدارة أتطرقَالجمارك

. اDھلية ا'جرائية الLزمة لذلكإلى

�:ّاDشخاص المرخصين 'جراء المصالحة: أو

» المتھم«عوض» اDشخاص« الفقرة الثانية منھا مصطلح265 لئن إستعمل المشرع في نص المادة

.فھو يقصد أن القائمة أوسع مجا�» مرتكب المخالفة«أو

و مدنية عن النتائج يكون محل وبالتالي فكل شخص  المخالفة، يمكنه المترتبة على مساءلةجزائية

.جماركطلب المصالحة مع إدارة ال

و المسؤولون مدنيا ؛ المسؤولون جزائيا ً وعليه يمكن تصنيف ھؤ�ء اDشخاص إلى صنفين ً.

:ـ المسؤولون جزائياأ

، ، فإن◌ قانون الجمارك يتضمن أحكام خاصة تتميز عن القانون العام ّ بالنسبة للمسؤولية الجزائية ّ �َ َ

، فسواء فبا'ضافة إلى مرتكب المخالفة والشريك فإن ھا أي المسؤولية تترتب عن المستفيد من الغش

شارك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مخالفة التشريع الجمركي فإن المسؤولية الجزائية 

[تترتب عليه .142-141ص]20.
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:ـ مرتكب المخالفة

 يكون الفاعل قد قام يمكن أنَ وھو الشخص الذي قام بعمل مادي مجرم بمقتضى قانون الجمارك، كما

.بتحريض الغير على ارتكاب المخالفة

� تقصر مفھوم الفاعل 307-306-304-303-119-117 وأحكام قانون الجمارك خاصة المواد

الحائز، الناقل،:على من ساھم مساھمة مباشرة في تنفيذ الجريمة، بل تمتد لتشمل أشخاص آخرين وھم

ا .لجمارك والمتعھدالمصرح، والوكيل لدى

:ـ الشريك والمستفيد من الغش

43و42: إن مفھوم ا'شتراك في المخالفة الجمركية يخضع لقواعد القانون العام �سيما المواد

.من قانون العقوبات

 من قانون 310ّ بينما نجد أن المستفيد من الغش بمناسبة مخالفة جمركية والتي حددتھا أحكام المادة

، ونحن نعلم أن ھذه اDخيرة قد تم إستثناؤھا ، والتي تشترط أن تكون المخالفة جنحة تھريب الجمارك

� يمكن بأي حال أن يرخص له بإجراء المصالحة  َمن إجراء التصالح ،وبالتالي فالمستفيد من الغش

.ل والمتمم المتعلق بمكافحة التھريب المعد05/06 من اDمر رقم21بالرجوع إلى نص المادة

:ً المسؤولون مدنيا-ب

 يرتب قانون الجمارك المسؤولية على مالك البضاعة كما يرتبھا على الكفيل في حالة عدم وفاء

.المدين بدينه

: المالك-

ً يعتبر قانون الجمارك أصحاب البضائع مسؤولين مدنيا عن تصرفات مستخدميھم فيما يتعلق

، ، الرسوم والمسؤولية المترتبة على مالك البضاعة مطلقة.المصادرات،الغرامات والمصاريفبالحقوق

في المادة الجمركية أي دون النظر لخطأ التابع بمفھوم القواعد العامة، التي تشترط قيام مسؤولية المتبوع 

.أو بمناسبة أداء وضيفته في حالة إثبات خطأ التابع أثناء
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: الكفيل-

م و» الضامن«صطلح ويطلق عليه و العقوبات الرسوم، فيترتب على الكفLء أن يدفعوا الحقوق

المالية وغيرھا من المبالغ المستحقة على المدنيين الذين استفادوا من كفالتھم وفق ما تنص عليه

عن من قانون الجمارك315و 120المادتين   من من نظام ا�ستفادةولم يقوموا بتنفيذ التزاماتھم الناشئة

، إعادة ا�قتصاديةالنظم ، القبول المؤقت  الجمركية والمتمثلة في نظم العبور ،المستودع الجمركي

، المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية والتصدير المؤقت حسب نصوص التموين با'عفاء

. من قانون الجمارك117و 115المادتين 

:اDھلية ا'جرائية للمتابعين:ثانيا

، يشترط أن يتمتع الشخص المتابع الذي يطلب ً حتى تقوم المصالحة صحيحة منتجة rثارھا ً

ًالتصالح مع إدارة الجمارك باDھلية الLزمة لعقد الصلح نظرا لكون المصالحة الجمركية إجراء مستوحيا  ً

، الذي تنص مادته رقم ب460:من القانون المدني  في الحقوق عوضّ على اشتراط أھلية التصرف

.إلى يشملھا عقد الصلح

 ومن المألوف أن الشخصية القانونية يمكن أن تشمل اDشخاص الطبيعية أو المعنوية ھذا اDخير قد

.تم إقرار مسؤوليته الجزائية وھذا ما سوف نناقشه

:ـ بالنسبة للشخص الطبيعي/أ

، يجدر بنا  المالية التي تكون لLلتزاماتّأن نحدد الطبيعة القانونية قبل أن نتكلم عن سن الرشد

ب المصالحة وعلى ضوء ذلك يتبين» بدل«أو»مقابل«على عاتق طالب المصالحة أو ما يصطلح عليھا

، الرشد المدني .» سنة18«أم الرشد الجزائي» سنة19«لنا تحديد سن الرشد واجب ا�عتداد به

، بيوم وفي كلتا الحالتين تكون ال  الجريمة الذي نصت عليه المادة ارتكابعبرة في تحديد سن الرشد

. من قانون ا'جراءات الجزائية443:رقم
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، ومن يعتبره عقوبة ، تعويض مدني  إن الطبيعة القانونية لمقابل التصالح تباينت بين من يعتبرھا

، وھناك من ذھب إلى وحتى المشرع. 339ص]9[،21ص]13[ ذو طبيعة مختلطة اعتبارهجزائية

، كان يعتبر الغرامات الجمركية 1998الجزائري تغير موقفه تجاه ذلك فقبل تعديل قانون الجمارك سنة 

ًتعويضا مدنيا وھذا ما نصت عليه المادة رقم ، ثم بعد التعديل ألغيت الفقرة الرابعة دون الفصل259: ً

، أما القضاء الجزائري فيمي . الغرامة الجمركية ذات طبيعة مزدوجةاعتبارل إلى في الموضوع

مخالفة« وDن المصالحة في المادة الجمركية وثيقة صلة بالمادة الجزائية بالنظر لمصدرھا

، فإنه يعتد بسن الرشد الجزائي الذي تحدده المادة» الدعوى العموميةانقضاء«وآثارھا» التشريع

ا442:رقم .لجزائية من قانون ا'جراءات

َ ھذا بالنسبة للراشد أما بالنسبة للقاصر، فإذا كان الشخص المتابع غير مميز فإن من ينوبه قانونا َ

ًيستطيع أن يحل محله في إجراءات المصالحة وفقا Dحكام القانون المدني وقانون اDسرة وقانون 

. ا'جراءات الجزائية

ت صرفاته نافذة متى كانت نافعة له وبما أن المصالحة الجمركيةَ أما بالنسبة للقاصر المميز فإن

و ما يترتب عنھا فھي مقبولة ونافذة إذا قام بھا .َتجنبه المتابعة القضائية

َـ بالنسبة للشخص المعنوي/ب َ:

َ يفترض التصالح في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بصفة خاصة ثبوت المسؤولية

.لجزائيةا

َ فالمشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات المقارنة قد أقر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

في15-04: بموجب القانون ّ مكرر منه، بيد أن التصالح 177 �سيما المادة2004-11-10: المؤرخ

، رغم أن جانب من الفقه يعت رض على تقرير دوما يتم مع الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي

َ والمالية بحجة أن الجزاءات في كثيرا�قتصاديةالمسؤولية الجنائية لGشخاص المعنوية في الجرائم 

.219ص]13[،90ص]30.[من ھذه التشريعات ذات طابع إداري
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:ـ بالنسبة للوكيل/ج

، فالوكيل يجري التص ، قد يُجري التصالح وكيل خاص لفاعل الجريمة الح باسم الفاعل ولحسابه

، وأن يتضمن التوكيل التفويض في إجراء المصالحة صراحة  � يجوز له تجاوز حدود الوكالة ًومن ثم

، ذلك أن أحكام التقنين المدني الجزائري بموجب المادة  تنص 574ًوأن يكون ھذا التوكيل خاصا

البيع والرھن والتبرع الصلح: �سيماعلى وجوب وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال ا'دارة

؛. وا'قرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء با'ضافة للوكيل ھناك حا�ت أخرى خاصة

 بعض التشريعات المقارنة في الزوجة بوصفھا فاعل الجريمة طلب ا'دارات المعنية موافقة كاشتراط

، فالمبدأ إستقLل كل زوج بذمته وتوقيع الزوج على التصالح بيد أن التش ريع الجزائري يخالف ذلك

. من قانون اDسرة المعدل والمتمم37المالية وفق ما نص عليه في المادة 

 كذلك إذا تعلق التصالح ببالغ تحت الوصاية، فإن بعض التشريعات تنص على أن ا'دارة المعنية

ا أولتصالح مع تطلب موافقة قاضي الوصاية، ذلك أنھا تعتبر  باعتبار ناقص اDھلية باطL ً، عديم

.الغرامةأن التصالح يعد شكL من أشكال قبول

اDھلية ا'جرائية ل^دارة الجمركية. 2.2.1.2

، أن يمثلھا موظف مختص وفق القواعد القانونية  تتمثل اDھلية ا'جرائية 'دارة الجمارك

، وھذاًوا'دارية نيابة عن ال ، فL بدَا�ختصاص�دولة  يخضع للتدَرج ا'داري با'دارة المعنية

، وتلك السلطة تعتبر من السلطات المحدَدة اختصاصأن يتضمن َ الموظف سلطة التراضي مع المتھم

.�، حيث حددت النصوص التشريعية والتنظيمية لكل مستوى إداري صLحيات محددة
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�:في إدارة الجمارك المؤھلين للتصالحموظ: أو

 إن تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلين 'جراء المصالحة مع اDشخاص المتابعين بسبب

َ تضمنه10-98: من قانون الجمارك رقم265ّالمخالفات الجمركية ونصت عليھا الفقرة الثانية من المادة

�سيما المادة الثانية منه والتي عددَتھم كما يلي1999-06-22:َكذلك قرار وزير المالية المؤرخ في ّ:

.ـ المدير العام للجمارك1

.ـ المديرون الجھويون للجمارك2

.ـ رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك3

.ـ رؤساء المفتشيات الرئيسية4

.ـ رؤساء المراكز5

: 'جراء المصالحة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھليناختصاصحدود: ثانيا

 من قانون الجمارك والتي رخصت 'دارة الجمارك بإجراء 265 أحكام المادةاستقراء عند

وھو المرسوم. وتشكيلھا وسيرھاالمصالحة،ّالمصالحة فنجدھا أشارت إلى النص الذي يحدد إنشاء لجان

في195-99:التنفيذي رقم  وقد نصت.1999-08-16: المؤرخ

�سيما في الفقرة الخاصة على اللجنة الوطنية تدلى برأيھا في طلبات المصالحة عندما يفوق نفس المادة 

).دج1000000(مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنھا أو المتملص منھا

َ أما الفقرة السادسة من نفس المادة فإنھا تشير إلى أن اللجان المحلية تدلى برأيھا في طلبات َ َّ

، ماعدا تلك المنصوص عنھا في المادةالمصالحة  من قانون 328المتعلقة بالمخالفات الجمركية

، وذلك عندما يتراوح مبلغ الحقوق والرسوم الجمارك والتي تتضمن تحديد الجنح من الدرجة الرابعة

و500000:المتغاضى عنھا أو المتملص منھا مابين .دج1000000دج



75  

: نية التي مقرھا المديرية العامة للجمارك فتتشكل من� فأما اللجنة الوط

ً.سيايـ المدير العام للجمارك أو ممثله رئ

ً.ـ مدير المنازعات عضوا

ً.ـ مدير التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية عضوا

ً.ـ مدير القيمة والجباية عضوا

ًـ المدير الفرعي للمنازعات مقررا �.

ا : لمحلية التي مقرھا المديريات الجھوية فتتشكل من� أما اللجان

ً.ـ المدير الجھوي للجمارك رئيسا

ً.ـ المدير الجھوي المساعد للشؤون التقنية عضوا

ً.ـ رئيس مفتشية اDقسام المختص إقليميا عضوا

ً.ـ رئيس المكتب الجھوي لمكافحة الغش عضوا

ًـ رئيس المكتب الجھوي للمنازعات مقررا �.

 يLحظ بالنظر لتشكيل اللجان الخاصة بالمصالحة أن كل أعضائھا موظفي ا'دارة الجمركية،

 آنًوحكما فيً أي خصما المصالحة، طرفا في باعتبارھاّوبالتالي ھل يصح أن تصبح إدارة الجمارك

الحقيقية بمفھوم مما يكر�س بأن المصالحة الجمركية لم ترق في ھذا التنظيم إلى المصالحة.؟!واحد

، أين تتجه فيھا نية اDطراف إلى فض النزاع بطريق ودي عن طريق تبادل التناز�ت  ّالقواعد العامة �.

، فإن المدير العام للجمارك يمكن أن يجري المصالحة قبل أو بعد حكم ا�ختصاص أما عن نطاق

،نھائي، وذلك دون أخذ رأي اللجنة الوطنية في جميع المخال أو فات الجمركية المرتكبة من قادة السفن

، أو عندما يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منھا يساوي أو يقل  الطائرات أو المسافرين

، أما في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة من كل اDشخاص اrخرين عندما 500.000عن  دج

يفوق مبلغ المليون دينار، فيجب عليه أخذ رأي اللجنة يكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منھا

.الوطنية
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 من قانون الجمارك 328وفق نص المادة أما بالنسبة للمدراء الجھويين فيمكنھم إجراء المصالحة

 بعد حكم نھائي وذلك دون أخذ رأي اللجان المحلية في جميع المخالفات الجمركية المرتكبة قبل أو

و الرسوم المتملص منھا يساوي من ، الطائرات أو المسافرين أو عندما يكون مبلغ الحقوق  قادة السفن

، بينما في جميع المخالفات الجمركية التي يتراوح مبلغ الحقوق والرسوم 500.000أو يقل عن  دج

ماعدا.ةّ دج ومليون دينار جزائري فبعد أخذ رأي اللجان المحلي500.000المتملص منھا ما بين

.المخالفات المكيفة على أساس جنح من الدرجة الرابعة

في جميع المخالفات رؤساء مفتشيات اDقسام يمكنھم إجراء المصالحة قبل صدور حكم نھائي فقط

و الرسوم الجمركية المتملص منھا ما بين   دج ويساوي 200.000الجمركية التي يتراوح مبلغ الحقوق

م .ليون دينار جزائري أو يقل عن نصف

ّ أما رؤساء المفتشات الرئيسية فيمكنھم كذلك إجراء المصالحة قبل حكم نھائي فقط وإذا كان المبلغ

و 100.000يتراوح ما بين .دج 0200.00 دج

 تكون قيمة فقط أينًو أخيرا يمكن كذلك لرؤساء المراكز إجراء المصالحة قبل صدور حكم نھائي

. دج أو يساويه �100.000الحقوق والرسوم المتملص منھا يقل عن مبلغ

التنظيم ا'جرائي للمصالحة الجمركية وعوارضھا.2.2

، ونظرا لخصوصيات المادة الجمركية فقد نص  تختلف إجراءات إبرام المصالحة بإختLف المجال

، سواء من طر ف طالبھا من جھة وھذا ما نصت عليه المشرع على مختلف ا'جراءات الواجب إتباعھا

َ من قانون الجمارك وا'جراءات المنوطة بإدارة الجمارك التي رخص لھا 265الفقرة الثانية من المادة

المشرع بإجراء المصالحة مع اDشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية من جھة أخرى ولھذا

.َسوف أخصص المطلب اDول

المحتمل أن يعترض المصالحة بعض العوارض توقف تنفيذھا أو تبطلھا وھذا ما سوفَ إ� أنه من

.أناقشه في المطلب الثاني
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التنظيم ا'جرائي للمصالحة. 1.2.2

َ كما سبق وأن ذكرنا فإن التشريع يرخص ل^دارة الجمركية بإجراء المصالحة مع اDشخاص

.شريطة قيام ھؤ�ء بتقديم الطلبالمتابعين بسبب المخالفات الجمركية،

 وعلى ھذا اDساس سوف أناقش بالتفصيل كل ما يتعلق بطلب الشخص المتابع، ثم موافقة إدارة الجمارك

.على الطلب وبالتالي إصدار قرار المصالحة

ا'جراءات المنوطة بالشخص المتابع. 1.1.2.2

َومن ثم ترجع أھمية الكتابة إلى إثبات،ية يذھب البعض إلى أن التصالح من العقود الرضائ
، وأغلب التشريعات لم تنص على  الكتابة فيستوي أن يكون الطلب شفويا اشتراطا'جراء التصالحي

من.ًأو مكتوبا �إ� أنه يستشف -99 الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقماستقراءَ

في195  أن كتابة الطلبات وسيرھا،االمصالحة، تشكيلھ المحدَد 'نشاء لجان99-08-16: المؤرخ

. ضرورية

، بيد أن ما  فالكتابة مھمة بالنسبة للمتھم طالب المصالحة، بحيث قد تتنكر ا'دارة المعنية للمتھم

 كما يحقق يجرى عمليا أن يبدى المتھم رغبته في التصالح بمحضر ضبط الواقعة وھذا ثابت بالكتابة،

Lف ، ، إعترافا ضمنيا بالجريمة المرتكبة ، ذلك أن الطلب يحوي في ثناياه ًشرط الكتابة مصلحة ا'دارة ً

[ريب أن ذلك يمثل أھمية ل^دارة عند عدم إتمام التصالح .251ص]15.

أنصريحة لمقدم الطلب في المصالحة،ً ويكفي في الطلب أن يتضمن تعبيرا عن إرادة ه�غير

.�من المستحسن أن يتضمن الطلب إقتراحاته بالنسبة للمبلغ المتصالح عليه

في195-99 أضاف المرسوم التنفيذي رقم َ الذي يحدد إنشاء لجان 1999-08-16: المؤرخ

�سيما في المادة الخامسة منه أنه يجب على اDشخاص الذين طلبوا ، ، تشكيلھا وسيرھا َالمصالحة

%25إما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقديم كفالة بنسبة:لحة أن يكتبواالمصا

�.َمن مبلغ الغرامات المستحقة وإما إذعان منازعة مكفو
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ِ من نفس المرسوم في فقرتھا اDخيرة، تقضي بأن المبلغ المودع يؤخذ �12 إ� أن المادة  كضمانَ

العن َتسوية النھائية للقضية، وھذا في حالة رفض الطلب المقدم من طرف المخالف العقوبات إلى حين

.المتابع طالب المصالحة

 وفي حالة عدم إيداع ھذا المبلغ فإنه يترتب عليه عدم قبول الطلب شكL دون حاجة إلى النظر

.في موضوعه

 قديم الطلب مع إكتتاب مصالحة مؤقتةَ إذا لم تحل القضية إلى أجھزة القضاء للمتابعة فإنه بت

، كما أنه يطلب تأجيل النظر في القضية إذا كانت ، فإن تقديم الشكوى يتم تأجيله َأو ا'ذعان للمنازعة

]13[،159ص]19[.على مستوى قاضي التحقيق أو جھات الحكم وھذا إلى غاية إتخاذ قرار بشأنھا

.234ص

 شركاء يلتمس من قاضي التحقيق أو جھة الحكم المختصة فصل قضية مقدم وإذا كان للطالب

.الطلب عن باقي المتھمين وتأجيل النظر في قضيته إلى حين

، فإن التشريعات  والمالية وكأصل عام تجيز إجراء التصالح ا�قتصادية أما عن ميعاد تقدم الطلب

، فمن الجائز إجراء التصالح قبل ، كما يجوز إجراء التصالح بعد في أي وقت  تحريك الدعوى الجنائية

، فL يخلو ، ويذھب البعض إلى أن التصالح جائز أيضا بعد تنفيذ العقوبة المقضى بھا صدور حكم بات

.ذلك من فائدة للجاني تتمثل في عدم تدوين الحكم في صحيفة السوابق العدلية

و ، بعد أن كان يحصر تقديم طلب المصالحة قبل صدور قرارَأما بالنسبة للتشريع الجزائري

، إثر تعديل قانون المالية لسنة � فإنه وبموجب الفقرة الثامنة1983قضائي حائز لقوة الشيء المحكوم به

، أجاز المصالحة بعد صدور حكم قضائي نھائي1998 من قانون الجمارك لسنة 265من المادة

� يترتب ّعليھا أي أثر على العقوبات السالبة للحرية والغرامات الجزائية والمصاريف اDخرى على أن �

:، وھذا ما يتوافق مع أحكام جل التشريعات المقارنة �سيما قانون الجمارك الفرنسي في مادته رقم

، بيد350 أن، التي تجيز إجراء التصالح في أي وقت إن تراخي التصالح إلى ما بعد صدور حكم بات

� أثر له على العقوبات السالبة للحرية والحقوق التصالح و  في ھذه الحالة يتعلق بالعقوبات المالية،

.55ص]29[
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ّ واDصل أن يوجه طلب المصالحة إلى المسؤولين الجمركيين المؤھلين 'جراء المصالحة بحسب

في وفقا للمستويات المحددة في القرار الو،حدود إختصاصه  1999-06-22:زاري المؤرخ

.ًوالذي ناقشناه سالفا

� أما في حالة إذا أخطأ المتصالح في الجھة المختصة، فإنه قياسا على القواعد العامة، يتعين تحويل �ً �

و المؤھلة قانونا ًالطلب إلى الجھة المختصة ّ.

 ا'جراءات المنوطة بإدارة الجمارك.2.1.2.2

ماالمصالحة، التي تتضمن إجازة 265 المادة َغير أنه«:يليَ �سيما الفقرة الثانية منھا تضمنت

 المصالحة مكنة أجازھا المشرع واعتبار من القاعدة ا�ستثناءويقصد بذلك» ....يرخص 'دارة الجمارك

م. 'دارة الجمارك تمنحھا متى رأت إلى اDشخاص المLحقين متى يطلبونھا ا أكدته المحكمة العليا وھذا

وبالتالي فقبول طلب المتابع ليس حقا و� ھو إجراء مسبق ملزم 'دارة الجمارك قبل. في عدة مناسبات

. متابعته قضائيا

؛ سواء بمصالحة ّ تعد مصلحة الجمارك التي عاينت المخالفة ملف منازعة مرفقا بحسب الحالة

 الشخص المتابع مع عرض مبلغ نقدي مضمون بتقديم كفالة مؤقتة، بالتوقيع على محضر من طرف

، وإما إذعان للمنازعة مكفو� بدفع مبلغ مالي%25بنسبة َبالمائة من مبلغ الغرامات المستحقة في حدود َ

الحد اDقصى للعقوبات المقررة قانونا للفعل المنسوب له بموجب القرار الذي تتخذه ا'دارة في ھذا 

في195-:99 المرسوم التنفيذي رقممن05ما تنص عليه المادةالشأن، وھذا وفق  -08-16: المؤرخ

. المحدَد 'نشاء لجان المصالحة ،تشكيلھا وسيرھا1999

 بعد تحضير وإعداد الملف يرسل إلى السلطة السلمية المؤھلة للتصالح وإذا كان يستدعى إحالته

ح .ا�ختصاصدود على اللجان المنشأة لھذا الغرض وذلك بحسب

ً تجتمع اللجنة الوطنية واللجان المحلية للمصالحة مرة واحدة على اDقل في الشھر، وھذا بناءا

، استدعاءعلى � من رؤسائھا بحيث يرسل مقررُو اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة ّ َ

، كما يمكن لGعضاء ا'طLع جتماعا�تدعيما للملفات وھذا قبل خمسة أيام على اDقل من تاريخ

.َعلى الملفات المطابقة في مكتب المقرر
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َ تتداول اللجان بحضور ثلثي أعضائھا على اDقل، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجان بعد ثمانية َ

.أيام وتصح حينئذ مداو�تھا مھما يكن عدد اDعضاء الحاضرين

ب ّأغلبية اDعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل اDصوات يرجح صوت الرئيس، آراء اللجان تؤخذ

أوخنسَمحضر مداو�ت اللجان يحرر ويوقع عليه كل اDعضاء الحاضرين وتلحق ً مستخرجا منهةً

.بملف المعنى

اّ يقرر المسؤولون المؤھلون 'جراء المصالحة بحسب الحالة 11لمادة رقموفق نص

في195-:99 المرسوم التنفيذي رقممن  المحدَد 'نشاء لجان المصالحة 1999-08-16: المؤرخ

� إستشارة اللجان المختصة وتتجسد القرارات المتخذة في َ،تشكيلھا وسيرھا، إذا كانت تستدعى أم

بر15الذي تبلغه إدارة الجمارك إلى اDشخاص المعنيين في أجل» قرار مصالحة«شكل سالة يوما

ًموصى عليھا ويمنح طالب المصالحة أجL محدَدا لدفع مقابل التصالح تحت طائلة المتابعة القضائية

. في حالة عدم ا'متثال للقرار

 إجراءات إبرام قرار المصالحة يعكس الموقع المھيمن ل^دارة الجمركية وھو تأكيد بأن المصالحة

فيبحيث يLحظ.َالحة الحقيقية بمفھوم القواعد العامةالجمركية لم ترق بعد إلى المص  تشكيل الخلل

في حين يفترض حضور ممثلي عن جھاز القضاء! اللجان التي تتكون كلھا من موظفي قطاع الجمارك

.على اDقل

َ يضاف إلى ذلك أن إجراءات الحضور والتداول تتطلب على اDقل ثلثي أعضاء اللجان، وفي حالة

م حضورھم والشيء الذي يثير الغرابة فكيف نتصور غياب موظفين مع حضور رئيسھم سواء المدير عد

.؟!العام أو الجھوي

ّ الشيء الذي يؤكد الھيمنة الجلية ل^دارة الجمركية على إجراء المصالحة ھو صدور المصالحة َ � 

و المبادئ العامة الذي يفترض في شكل قرار إنفرادي وھذا ما يتباين مع نظام التصالح بمفھوم القواعد

.َتبادل تناز�ت على وجه التقابل وبرضا الطرفين عن طريق إبرام إتفاق ثنائي
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عوارض المصالحة الجمركية. 2.2.2

ّ يقتضي توفر شروط مشروعيتھا كما رأيناًكلية، حتى تنتج المصالحة في المجال الجمركي آثارھا

 من ھذا ذلك تبطل المصالحة وھذا ما سوف نناقشه في الفرع اDولانعدامبحث اDول وفي حالة في الم

.المطلب

و منظمة بحيث يتعدد الموظفون المؤھلون 'جراء المصالحة ّ وبحكم أن إدارة الجمارك مھيكلة

و مستويات تاختصاصھمبسبب حدود خضع لرقابة داخلية، مما يجعل القرارات الصادرة بھذا الشأن

« سلمية« وھذا ما سوف نتناوله، إضافة إلى رقابة القضاء في حالة الطعن في المصالحة» تدرجية»

.في الفرع الثاني 

بطLن المصالحة الجمركية. 1.2.2.2

� تكون و بالتالي  يترتب بطLن المصالحة في المادة الجمركية على تخلف شروط مشروعيتھا،

و ھما أثارھا،ًحة 'نتاج صال  يتحقق ذلك بسببين

�:إنعدام اDھلية ا'جرائية Dطراف المصالحة:ًأو

و التي أوردنا قائمة ؤھلين لذلك تبطل المصالحة التي يبرمھا موظفو إدارة الجمارك غير الم

ا ، ّلتي حددھا قرار وزير المسؤولين المؤھلين 'جراء المصالحة في المبحث اDول من ھذا الفصل

 الذي يحدَد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلين 'جراء 1999-06-22: المالية المؤرخ في

 من قانون2 الفقرة265المصالحة مع اDشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية تطبيقا لنص المادة

 ياته في إجراء المصالحة، كما تبطل إذا تجاوز الموظف المؤھل حدود مستوى صLح.الجمارك

و الرسوم المتملص منھا بمقتضى نفس القرار .ًو المحددة وفقا لمعيار مبلغ الحقوق

و من جھة أخرى في حالة إنعدام أھلية المتابع طالب المصالحة ، و لقد سبق ھذا من جھة

.و أن وضحنا ھذا سابقا
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أساتو:ً ثانيا :باب بطLن العقودفر سبب من

أن المصالحة تستمد جذورھا وباعتبار المصالحة، إن قانون الجمارك لم ينص على أسباب بطLن

، ولذلك  ، فL مناص قياسا أن تنطبق عليھا القواعد العامة التي تحكم بطLن العقود من القانون المدني

 بة للمصالحة في المادة الجمركية؟فما ھي أسباب بطLن العقود؟ وما مدى تطبيقھا بالنس

أن ينتج التصالح آثاره القانونية، عند تحقق الشروط الموضوعية، ويرى  شروط مشروعية البعض

المصالحة" محل"ّالتصالح تنصب على وجود العناصر المميزة للصلح بصفة عامة، أي موضوع

Lن المصالحةوأطرافھا، وإذا تخلف شرط من تلك الشروط ترتب عليه بط.

 465 ويرى البعض أن المصالحة في المادة الجمركية كما في المواد المدنية وفق نص المادة

، تتطلب توافر ثLثة عناصر مميزة، تتمثل في وجود خصومة، النية في إنھائھا.من التقنين المدني

.وتنازل أطرافھا

 السبب وكذلك لعدم انعدام التراضي أو �نعدام مطلقا،ا فيبطل عقد الصلح في القانون المدني بطLن

 المتمثلة في اDھلية الLزمة�الصحة؛ ويكون قابL ل^بطال لعدم توفر العقد على شروط المحل،مشروعية

.والغبن ا'كراه التدليس الغلط، العيوب؛ وخلو الرضا من 'برامه،

في المصالحة ھي نفسھاا�لتزاماعد العامة في نظريةَ وإجما� تعتبر أسباب البطLن تطبيقا للقو

:يلي الجمركية متى توافرت شروط معينة والتي نناقشھا وفق ما

:ا'كـراه/أ

، ، فقد تلجأ ا'دارة المعنية إلى تھديد المتھم با'جراءات الجزائية يعتبر ا'كراه سببا للبطLن

وويترتب على ذلك عدم صحة رضاء المتھ . الرضاء ل^كراهانعدامم

أن و� يعتبر تھديد إدارة الجمارك للمخالف بإحالة الدعوى على القضاء إ� إذا  إدارة الجمارك ثبت

� توجد أصL في القانون، أو ھي أعلى من العقوبات المقررة  ھددت المخالف بتوقيع عقوبات

في بالنتائج التيّذلك أنه يفترض علم المخالف. في القانون . حالة رفضه إجراء المصالحةتترتب
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:الغلـط/ب

، � يؤدي إلى بطLن المصالحة  يتفق القانون المدني والقانون الجزائي على أن الغلط في القانون

، ويكون كذلك ًأما بالنسبة للغلط في الواقع فإنه يحدث أثره في بطLن المصالحة متى كان جوھريا َ إذاَ

ّتعلق بشخص المتصالح أو إذا انصب على موضوع النزاع َ.

، وقد يتمثل كذلك ً عLوة على الغلط في الواقع أو في القانون فقد ينصب الغلط على الحساب

� تؤثران في صحة العقد ولكن يجب تصحيحه وفق ما تنص عيه ، وكلتا الحالتين مادة في غلطات القلم

[ًوھذا ما ينطبق تماما على المصالحة الجمركية. قنين المدني من الت84: رقم .178ص]28.

:التدليـس/ج

أن يعد التدليس سببا من أسباب بطLن المصالحة الجمركية متى  مناورات استعمل المتصالح ثبت

شھــــــــ كأن يدعا'دارة،لخداع  زورة أو يقدم كفيلماحتياجادة ــَي بأنه معسر ويقدم إثباتا لذلك

ّمعسر كضمان أو عقارات مرھونة تؤدي بالموظف المختص إلى تخفيف بدل المصالحة إلى حده اDدنى ّ .

.63ص]29[

:الغبـن/د

� يمكن تصوره سببا مبطL للمصالحة الجمركية ذلك أن إدارة الجمارك تترك الخيار للمخالف

ّي يحددھا القانون طالما وقع على محضر أو إتفاق المصالحة فيفترض في إبرام المصالحة بالشروط الت ّ ّ

.أنه على علم مسبق بما يتضمنه من شروط

، فإن المصالحة ّوھكذا فإنه إذا شاب المصالحة الجمركية عيب من عيوب الرضا المذكورة أعLه

و الفصل فيھا اختصاص، التي يعود» دعوى البطLن«تكون قابلة ل^بطال عن طريق ممارسة  النظر

و التي جاءت10-98 من قانون الجمارك رقم 273إلى القاضي المدني وفقا لما جاء في نص المادة

ّتنظر الجھة القضائية المختصة بالبث في القضايا المدنية في ا�عتراضات المتعلقة«: على ھذا النحو

و الرسوم أو و غيرھا من القضايا الجمركية اDخرىو معارضااستردادھابدفع الحقوق ت ا'كراه

� تدخل في » القضاء الجزائياختصاصالتي
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القضايا الجمركية« فL شك أن المنازعات الجمركية المتعلقة ببطLن المصالحة تدخل ضمن

أم» اDخرى ، أما عن إجراءات مباشرة ھذه الدعوى فإنھا ترفع ام الجھة الواقع التي أشارت اليھا المادة

.بدائرة اختصاصھا مكتب الجمارك اDقرب إلى مكان معاينة المخالفة 

01- 274ّ ھذا عندما تنشأ الدعوى عن مخالفة تم إثباتھا في محضر حجز طبقا للمادة رقم

، أما إذا لم تكن المخالفة محل محضر حجز، فإن قواعد إختصاص القانون ال عام ھي من قانون الجمارك

و تخضع المنازعة274: من المادة رقم2التي تطبق وفقا لنص الفقرة  ، من حيث من قانون الجمارك

و في اrجال  � تقبل الدعوى إ� إذا رفعھا المخالف ، بحيث ا'جراءات إلى قانون ا'جراءات المدنية

و كانت مؤسسة على سبب من أسباب البطLن  .القانونية

� يكون جائزا إ� في حالة الدعوى وتجدر ا'ش ارة أن الطعن بالبطLن أمام القاضي ا'داري

فيالمؤسسة على تجاوز السلطة، رغم أن ھذه المسألة أي الطعن بتجاوز   المصالحة الجمركية لم السلطة

.تعرض بعد على القضاء ا'داري الجزائري

:الطعن في المصالحة الجمركية. 2.2.2.2

يُعدَ بمثابة تصرف إداري وليس قرارا تصدر َ إدارة الجمارك قرارھا بشأن التصالح، وھذا القرار

َإداري◌ا الذي يتعلق بمصير المتھم ، وقد سبق وأن تناولنا عند بحث اDھلية ا'جرائية 175ص]31[ً

 وحدود Dطراف العLقة التصالحية، أن ممثل ا'دارة يتعين عليه أن يكون مختص ومؤھل في نطاق

، وفق الھيكل التنظيم ل^دارة الجمركية .صLحياته وفق قاعدة التدرج ا'داري ويتم التدَرج ا'داري

 ولقد حددت النصوص التنظيمية 'دارة الجمارك قائمة المسؤولين المؤھلين Dجراء المصالحة وكذا

.ھذا المجال ھؤ�ء مما يجعل الطعن الرئاسي أمر يجد تطبيقه في اختصاصحدود

َتبريره في حق التصدي الذي تتمتع به السلطة اDعلى» التدرجي« ويجد الطعن السلمي

.َالتي بإمكانھا البث المباشر في قضايا من صLحية السلطة اDدنى

و الذي غالبا ما يأخذ  شكلّو على ھذا اDساس يمكن للمخالف أن يرفع طعنه لدى السلطة التدرجية

.عريضة، بحيث يتمحور ھذا الطعن حول شروط المصالحة دون التطرق لموضوعھا
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ّ ھذا الطعن يرتب تأجيل تقديم الشكوى إذا كانت الدعوى على مستوى ا'دارة، أما إذا كانت الدعوى

. قد عرضت على القضاء، فتطلب ا'دارة تأجيل النظر فيھا

عن بالموافقة يتم تحرير محضر مصالحة على أسـس جديدة يتفق وفي حالة ما إذا خطي ھذا الط

.عليھا

 وفي حالة رفض الطعن من الجھة المختصة فإنه يتم إستئناف ا'جراءات من حيث توقفت عند رفع

.الطعن

» رئاسية« وبحكم أن القرارات الصادرة عن إدارة الجمارك وكما رأينا أنھا تخضع لرقابة داخلية

.أيضا تخضع لرقابة القضاءفإنھا

 السلطة اختصاص ففي حالة طعن مرتكب المخالفة في المصالحة بعد إجرائھا مع ا'دارة بدفعه بعدم

، أو بحجة أن المبلغ المتصالح عليه التصالح يفتقد إلى» مقابل«أو» بدل«التي أجرت معه التصالح

، كأن يكون غير منصوص عليه قانو ، فھنا اDساس القانوني نا أو يتجاوز الحد اDقصى المقرر قانونا

و الفقه المقارن و ھذا ما خلص إليه القضاء وقياسا على ذلك. يكون الطعن في المصالحة لتجاوز السلطة

. فإنه يعمل به، ذلك أنه لم يتطرق إلى ھذه المسألة في القانون الجزائري

بعد قبولھا بالدفع لتجاوز الحد اDقصى المقرر قانونا في تحديدّ أما بالنسبة لحالة الطعن في المصالحة

، أو  ، فيعود انعداممقابل التصالح  للفصل فيھا للقاضي المدني تطبيقا ا�ختصاص اDساس القانوني له

ا . من قانون الجمارك273:لمادة رقملنص

 المصالحة في المواد الجزائية عامة على أنهّفي حين أن ما ذھب إليه البعض في مسألة الطعن في

� يصح الطعن فيه بالغلط في القانون،� يجوز العدول عن الصلح أو الغبن أو إبطاله» الخطأ«كما

و تلك البراءة تكيف على أنھا] 531،ص16[ و يعد الصلح في بعض التشريعات بمثابة براءة للمتھم، ،�

، ، بحيث تتمثل فL ريببراءة قانونية وليست قضائية ّأن للصلح حجية في المنازعات المدنية في حسم ّ

، بيد أن الحسم يكون أكثر أھمية في المواد الجنائية .34ص]13[،152ص]12 .[ًالنزاع نھائيا

، فيعترض على ، حيث تعتبر الجريمة اعتبار� أما القضاء الفرنسي  المصالحة بمثابة براءة

َ ھي السبب في الصلح،ومن ثم فإنه يصعب تخيل أو تصور البراءة المرتكبة ّ ّ نتيجة الموافقة على الصلحّ

[»« IRRATIONNEL ،ويعتبر ذلك غير منطقي تماما .129ص]11.
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:آثار المصالحة الجمركية. 3.2

.ًإن أھمية المصالحة تكمن في اrثار التي تترتب عنھا في حالة قيامھا صحيحة

، فإنه باتفاق أطراف المصالحة وب ًاعتبار التصالح في المواد الجزائية أسلوبا 'دارة الدعوى الجنائية

، إدارة الجمارك من جھة والشخص المتابع بجريمة جمركية من تتحقق الغاية التي ينشدھا كل طرف

 قد تمت قبل أم بعد جھة ثانية والممثلة في حسم النزاع الذي يختلف مداه بحسب ما إذا كانت المصالحة

 صدور حكم نھائي

� تنصرف إلى غير عاقديه فما مدى نسبية أثر ّ قياسا على القواعد العامة التي تقضي بأن آثار العقد ً

 المصالحة في المجال الجمركي؟

:حسـم النــزاع. 1.3.2

تضى الفقرة الثامنة نظم المشرع الجزائري اrثار التي تترتب عن إجراء مصالحة صحيحة، بمق

.1998 من قانون الجمارك لسنة 265من المادة 

، فالعبرة في ذلك بحسب  غير أن ھذه اrثار تختلف بإختLف المرحلة التي تتم فيھا المصالحة

؛ سواء قبله أو بعده .صدور الحكم النھائي

:آثار المصالحة الجمركية قبل صدور الحكم النھائي. 1.1.3.2

 إن المصالحة الجمركية إذا تم إجراؤھا قبل صدور حكم نھائي في النزاع القائم بين إدارة الجمارك

، ترتب أثرا مزدوجا إنقضاء الدعوى العمومية ًمن جھة والشخص المخالف المتابع من جھة أخرى

 الناقل للحقوق التيًوالدعوى الجنائية الناشئتين عن الجريمة التي قام بھا المتابع، إضافة إلى اDثر

، لفائدة ا'دارة من 217ص]15[»الجعل« التصالح أو ما يصطلح عليه» بدل«أو» مقابل« تمثل

.ّناحية ورد اDشياء المحجوزة لصاحبھا من ناحية أخرى
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�:أثر إنقضاء الدعوى: أو

، حيث يشمل ھذا اDثر اDساسي من بين أھم آثار المصالحة في المجال الجمركي أثر ا�نقضاء

و الجبائية حسب ما تنص عليه ؛ العمومية  من قانون 265: من المادة رقم1-8 الفقرةإنقضاء الدعويين

..الجمارك

 من القانون الجمارك فإن النيابة العامة تمارس الدعوى العمومية 259: بالنظر Dحكام المادة رقم

، يجوز لھا ممارسة الدعوى الجب .ائية بالتبعية للدعوى العمومية كما

و تباشرھا باسمه النيابة العامة،  فإن كان اDصل أن الدعوى العمومية ھي ملك للمجتمع تحركھا

قد. فليس لھا الحق أن تتصرف فيھا  الدعوى �نقضاء عن ھذه القاعدة بإجازته استثنىغير أن المشرع

.ادة السادسة من قانون ا'جراءات الجزائيةالعمومية بالمصالحة، وھذا وفقا Dحكام الم

.تمارسھا لتطبيق الجزاءات الجبائية، إدارة الجماركاختصاص أما عن الدعوى الجبائية فھي من

،  ولقد أيد القضاء الجزائري اDثر التي ترتبه المصالحة في المنازعات الجمركية في عدة مناسبات

فيفجاء في قرار المحكمة العلي  الصادر عن 122072: الخاص بالقضية رقم1994-11-06:ا المؤرخ

و المخالفات للمقسم الثالث ما يلي تؤدي المصالحة الجمركية إلى انقضاء الدعويين«: غرفة الجنح

و الجبائية معا فيوفي قرار آخر.»العمومية «:، الذي جاء على النحو التالي 1997-02-24: صادر

و الجبائية المتولدتين عن الجريمة الجمركية المصالحة الجمركية »تؤدي إلى انقضاء الدعويين العمومية

 أما جانب من الفقه فيرى بأن التصالح يصطدم بمبدأ الفصل بين السلطة ا'دارية والسلطة القضائية

، بيد أن ا'جراءات التصالحية تستمد شرعيتاختصاص، فالتصالح يعنى التدخل في من القضاء ھا

.108ص]11.[ًالنصوص القانونية بحيث تتعلق بالعقوبات ا'دارية والقضائية أيضا

 وترجع ومؤثرة، ولئن اتفق الكثير من الفقھاء على اعتبار التصالح في الجرائم الجمركية أداة فعالة

منالمالي،تلك الفاعلية Dنھا تواجه تلك الجرائم بذات المنطق  منح سلطة توقيع إ� أن البعض يتخوف

.121ص]11.[العقوبة في غياب القضاء تحث مسمى الفاعلية
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، بحيث يمتد نطاق التصالح  وتختلف النتائج المترتبة على المصالحة بحسب المرحلة التي تمت فيھا

:إلى مرحلتين

:المرحلة اDولى/أ

، فب مجرد معاينة المخالفة من قبل أعوان وھي التي تنعقد فيھا المصالحة قبل إخطار أجھزة القضاء

، وقد تبرم أيضا بعد تحرير محضر حجز أو محضر تحقيق  الجمارك أو عناصر الشرطة القضائية

، بحيث تحتفظ بالملف كوثيقة  ، فيترتب عن المصالحة حفظ القضية على مستوى إدارة الجمارك ابتدائي

. إدارية دون إرسال نسخة منه إلى النيابة

:لة الثانيةالمرح/ب

، فتختلف اrثار القانونية الناجمة عن وھي التي تتضمن الفترة ما بعد إخطار السلطات القضائية

:المصالحة بإختLف كل مرحلة وصلت إليھا ا'جراءات

.ّـ تتوقف الدعوى العمومية بحفظ الملف على مستوى النيابة إذا لم يُتخذ بشأنھا أي إجراء

 فإن الجھة ام باعتبارھا درجة ثانية للتحقيق قاضي التحقيق أو غرفة ا�تھـ إذا كانت القضية أمام

� ، أما إذا كان المتھم رھن المختصة تصدر أمرا أو قرارا بأن وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة

. الحبس ا�حتياطي فيخلى سبيله بمجرد إنعقاد المصالحة

ية محل النزاع أمامھا، أن تصرح بانقضاء الدعوى العموميةـ ويتعين على جھات الحكم إذا كانت القض

.بفعل المصالحة

ّـ في حالة ما إذا كانت القضية أمام المحكمة العليا فيتعين عليھا التصريح برفض الطعن بسبب المصالحة

-01-25: بعد التأكد من وقوعھا وھذا ما قضت به المحكمة العليا في كل من القرارين الصادرين في

 الصادرين عن الغرفة الخاصة بالجنح 184011: والقضية رقم169982: في القضية رقم99

ّوالمخالفات،و في كل اDحوال يتعين على إدارة الجمارك إرفاق إخطارھا أجھزة العدالة بمحضر

و وصل تسديد مقابل التصالح طبقا لتعليمة المدير العام للجمارك رقم ة المؤرخ29:ًمن المصالحة

.1995-01-04:في
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، ما لم يصدر في القضية قرار قضائي نھائي ًوعموما تؤدي المصالحة في المجال الجمركي

، إلى إنقضاء الدعوى العمومية بحيث تمحو آثار الجريمة فL تقيد اكتسب قوة الشيء المقضي فيه

� يعتد بھا �حتساب  و إ�. العودالجريمة في صحفية السوابق العدلية َو� تحدث المصالحة آثارھا

بالنسبة للجريمة المتابع بھا دون غيرھا من الجرائم اDخرى التي تنسب للمتھم سواء كانت سابقة عليھا

[أو �حقة لھا، كما ھو الحال في الجرائم المرتبطة بالجريمة الجمركية أو الجرائم المزدوجة .32[

.88ص

:اDثر الناقل: ثانيا

� يتوقف عند إطفاء أو إنقضاء الدعوى  إن أثر المصالحة التي تبرم قبل صدور حكم نھائي

� يقل أھمية ،والذي يتمثل في اDثر الناقل ّالعمومية ضدَ المتابعين بجرائم جمركية، بل ترتب أثرا آخرا َ ً

.للحقوق

ماي التصالح والذ» بدل«أو» مقابل« فتتحصل إدارة الجمارك على .ً يكون مبلغا من المالغالبا

ّلم يحدد المشرع الجزائري مقابل المصالحة بنص صريح في قانون الجمارك، غير أن التنظيم الجمركي

ًوضع أسسا وقواعد لتحديد مقابل المصالحة منعا للتحكم أو المغا�ة من قبل موظفي إدارة الجمارك وھذا

في303:حمل رقمتبموجب مذكرة من المدير العام للجمارك  تتضمن 1999-07-31:َ والمؤرخة

..التوجيھات العامة لحساب الغرامات في إطار المصالحة

� يقل ً يتراوح مقابل المصالحة بين ما يعادل الغرامة المقررة قانونا جزاءا للمخالفة كاملة وما

 الجريمة وجسامتھا والضرر الناتج تبعا لخطورة» البدل«عن نصف تلك الغرامة، كما يختلف ھذا المقابل

.إلخ....والوضع المالي للمخالف وسوابقه» سابقا« عنھا وكمية البضائع المھربة

، ترفع في تقدير المقابل إذا كانت  وحتى يتسنى 'دارة الجمارك تكييف المقابل الذي يدفعه المخالف

ّالجريمة المرتكبة تنطوي على غش وتحايل وتخفضه إذا كان راجعا إلى ا'ھمال أو الجھل باللوائحَ

� يقل المقابل عن الضرائب المتھرب منھا ودون أن يتجاوز  ، على أن والقوانين الجمركية المطبقة

. العقوبات المالية المستحقة
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وھذا إن مقابل التصالح يعتبر العنصر اDساسي في النظام التصالحي في المواد الجزائية بوجه عام

، وقد  العنصر يتLزم مع المصالحة الجمركية فإذا انتقى ھذا العنصر، كنا أمام نظام آخر غير التصالح

ُرتب الفقه على ذلك أثرا ھاما  ، ما أخذ بالبعض، ُ Lبعد دفع المقابل كام �� ينتج أثره إ وھو أن التصالح

و ليس أثرا للمصالحة ًإلى اعتبار مقابل التصالح شرطا ً] .97ص]11.

، فمنھم من ذھب إلى اعتباره و لقد إختلف الفقه بخصوص الطبيعة القانونية لمقابل التصالح

ًتعويضا مدنيا للخزينة العامة مما أصابھا من ضرر نتيجة عدم سداد الجريمة الجمركية . 337ص]9[. ً

حيث إعتبرل قانون الجمارك، قبل تعدي259و ھذا ما أخذ به التشريع الجمركي الجزائري في المادة

.الغرامات الجمركية بمثابة تعويضات مدنية

 ويرى أصحاب ا�تجاه الجزائي أن مقابل التصالح أو الغرامات الجمركية بشكل عام تعتبر عقوبة

و في ظل التباين بين. جزائية خالصة تترتب عليھا كافة اrثار المترتبة على العقوبات الجزائية

، وھو الرأي الغالب في الفقه بحيث يعتبر مقابل التصالح ذو طبيعة ا�تجاھ ين ظھر رأي توفيقي

و التعويض في كيان واحد [مزدوجة أين يحمل معنى العقوبة .218ص]،13.

و بعد إلغائه لنص المادة  اعتبار عدل عن 1998 بموجب تعديل سنة 259 أما المشرع الجزائري

 لكنه لم يفصل في تحديد طبيعتھا القانونية بعد، مدني الغرامات كتعويض

.ذلك وسايره في ذلك المنحى القضاء في عدة مناسبات

، فإن ّ إضافة إلى مقابل التصالح الذي تنتقل ملكيته من المخالف المتصالح إلى إدارة الجمارك ً

ًالمصالحة ترتب كذلك أثرا آخرا بحيث تنتقل ملكية اDشياء المح ّجوزة عن طريق ردھا لصاحبھا ً

� يعفي المتصالح من دفع الحقوق و ھذا يُصطلح على ھذا باDثر المثبت للحقوق، ّو بالتالي فيمكن أن

.�و الرسوم الجمركية واجبة السداد
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آثار المصالحة بعد صدور الحكم النھائي. 2.1.3.2

ااستقراءعند  يتضح لنا أن المشرع الجمارك، من قانون 265: لمادة رقم الفقرة الثامنة من

و المصاريف استثنىالجزائري و الغرامات الجزائية  أثر المصالحة على العقوبات السالبة للحرية

و ھذا إذا أجريت بعد صدور حكم نھائي .اDخرى

، فإن المصالحة التي تجرى بعد الحكم  النھائي إذا كان وبخLف المصالحة قبل صدور الحكم

و ھذا ما نص عليه قانون الجمارك بموجب المادة رقم ، �2-8 الفقرة265: القانون يجيزھا ، فإنھا

و إنما بحجية الشيء انقضت الدعوى العمومية، فإذا كانت قد انقضاءترتب  فليس بأثر المصالحة

.المقضي فيه للحكم الصادر قبل المصالحة

، فالعقوبات وبالفعل فإن المصالحة بعد صدور الحكم النھائي ينتج عنھا التمييز بين الجزاءات

، بينما الغرامات  � تطالھا المصالحة و الغرامات الجزائية وكذا المصاريف اDخرى السالبة للحرية

اا�تفاقالجبائية الناتجة عن الدعوى الجبائية فتخفض جزئيا أو كليا عن طريق  'دارة التصالحي ما بين

ّيمكن ردھا للمخالف المتصالح» البضائع أو وسيلة النقل«غير أن اDشياء المصادرة.و المخالف

ًوفي ھذه الحالة ترتب المصالحة أثرا ناقL للملكية من إدارة الجمارك كطرف ممثل للدولة إلى المتصالح ً.

فمنذ ا�ستقLل، ائري مر بعدة مراحل نطاق تطبيق المصالحة من حيث الزمان في التشريع الجز

� سيما المادة 1979إلى غاية صدور قانون الجمارك لسنة  ، أين كان يطبق قانون الجمارك الفرنسي

و بعد 350: رقم و التي تنص صراحة على أن المصالحة يمكن إجراؤھا قبل ،  الفقرة الثالثة منھا

.صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه

في07-79: حتى قانون الجمارك الجزائري رقم  جاء خلوا من أي 1979-07-21: المؤرخ

، لكن سرعان ما تدخل المشرع لوضع حد لھذا الغموض، فبموجب فقرة خامسة توضيح بھذا الشأن

� يجوز أن تتدخل المصالحة إ� قبل صدور القرار الذي يكتسب قوة الشيء«:أضافھا على النحو التالي 

وھو ما يعكس إرادة المشرع آنذاك في الحفاظ على القوة التنفيذية للقرارات القضائية.»المحكوم فيه

الحائزة على قوة الشيء المقضى فيه وجعلھا بمعزل عن أي تأثير مھما كان مصدره ،إضافة إلى تردد 

� يزال المشرع الجزائري يتعامل بنوع من . التخوفالمشرع تجاه المصالحة بصفة عامة إذ
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، وعلى غرار بعض التشريعات 1998 ولئن إستدرك المشرع على إثر تعديل قانون الجمارك لسنة

� ، غير أنھا تقيد ھذا التصالح بحيث المقارنة التي ترخص بجواز التصالح بصدور حكم قضائي نھائي

، فھي تلطف لضرورتھااعتباراتمتد آثاره إلى عقوبات الحبس والغرامات الجزائية ذلك   العملية

، وبذلك تستجيب من قساوة اDحكام القضائية الناتجة عن إنعدام أي سلطة تقديرية إزاء الجزاءات المالية

.ًلمقتضيات ا'نصاف وھو أمر غالبا ما تعجز عن تحقيقه اDحكام القضائية في ھذا المجال 

ا � إضافة إلى فعاليتھا التي تستجيب لمصلحة ً� 'دارة في الحصول على جزء من حقوقھا بد

.ّمن ضياعھا كلھا �ستحالة تنفيذ بعض اDحكام

واDثر المترتب على إبرام التصالح في ھذه الحالة ھو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع اrثار

 بعد إتمام تنفيذ العقوبة كما يمكن أن تمتد إجازة التصالح في القانون المصري حتى. المترتبة على الحكم

[الجنائية، ويرجع ذلك إلى مصلحة المتھم في إلغاء كافة اrثار على الحكم .220ص]15.

: اDثر النسبي للمصالحة.2.3.2

، شأنه في ذلك شأن سائر العقود فھو مقصور على المحل الذي وقع  للتصالح بوجه عام أثر نسبي

و على الطرفين الل ، أما بالنسبة 590ص]8[ذين وقع بينھما عليه، ، ھذا ما تقضي به القواعد العامة

؛ سواء فيما يتعلق باDشخاص الذين يمكن أن تعنيھم أو فيما يتعلق ّللمصالحة الجمركية فيحد مداھا حدود ّ

.»موضوع التصالح«بالمحل

:فيما يتعلق باDشخاص. 1.2.3.2

، فإن التساؤل يثور عما إذا»عاقديھا« آثار المصالحة تطال أطرافھا أيّ إذا كان من المؤكد أن

و ھذا قياسا على ما تن ًكانت تمتد لغيرھم ممن يمكن أن يسأل عن الجريمة،  عليه القواعد العامةصّ

. من التقنين المدني المعدل والمتمم113في ھذا الشأن في المادة
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�� تفيد الغير: أو :المصالحة

� تتعد � تفيد الغير، لكنىّ ما من شك أن ا'ستفادة من المصالحة  اDطراف التي أجرتھا، فھي

.ماذا نقصد بالغير؟

و الضامنين و المسؤولين مدنيا و الشركاء . المسألة تطرح بالنسبة للفاعلين اrخرين

و الشركاء/أ :ـ الفاعلون اrخرون

و الجزائية التي تجيز المصالحة في حصر آثار المصالحة فيمن يتصالح تتفق التشريعات الجمرك  ية

� إلى شركائه و � تمتد للفاعلين اrخرين الذين ارتكبوا معه نفس المخالفة .مع ا'دارة وحده، بحيث

، بأن المصالحة التي تتم 1997-12-22: كما قضت المحكمة العليا في القرار الصادر في

� تشكل حاجزا أمام متابعة اDشخاص اrخرين الذين ساھموا معه في  المخالفة ارتكابمع أحد المخالفين

.ارتكابھاأو شاركوا في

� تحول دون القضاء على باقي المتھمين غير المتصالحين  وعلى ذلك فإن المصالحة الجمركية

، على أن تمنح اDسبقية واDفضلية للمتھمين بكامل الجزاءات المالية المقررة للمخالفة ال  متابعين بھا

، كأن يستفيد المتھم الرئيسي � تؤدي المصالحة إلى ا'جحاف  الذين لعبوا دورا ثانويا في الجريمة حتى

.و يتحمل شريكه أو الفاعل الثانوي تبعه الفعل ا'جرامي كله

و الضامنون/ب :ًـ المسؤولون مدنيا

،  بالنسبة للكفLء وأصحاب البضاعة جعلھم قانون الجمارك مسؤولين بالتضامن عن دفع الحقوق

 والرسوم والعقوبات المالية وغيرھا من المبالغ المستحقة على المخالفين الذين استفادوا من كفالتھم

[أو مستخدميھم .215ص]28.

في وھذا ما قضت به المحكمة العليا في عدة مناسب :ات ومنھا القرار المؤرخ

في156676: في القضية رقم22-12-1997  1998-12-27: وكذلك القرار الصادر

.412ص]9.[161986: الخاص بالقضية رقم
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و بالتالي فإن � تتعدى الجانب المدني و أصحاب البضائع  ومھما يكن فإن مسؤولية كل من الكفLء

ت � و لھذا يستفيد ھؤ�ء من المصالحة التي يبرھا المخالف التزاماتھم مالية فقط تعلق بالدعوى العمومية

و لكن بشرط أن ينفذ المخالف المتصالح، بحيث يتحررون من التبعة الملقاة على عاتقكم بمجرد انعقادھا

.مع إدارة الجمارك التزاماته التصالحية

� يضار الغير بالمصالحة: ثانيا:

ل � ترتب 113لقواعد العامة في المادة طبقا ، آثاره من التقنين المدني فإن التصالح بصفة عامة

و كان المشروع التمھيدي للقانون المدني المصريً. في ذمة الغير، لكن يجوز أن تكسبه حقوقاالتزامات

و الذي جاء على النحو التالي ًالسابق يتضمن نصا صريحا في ھذا السياق، ًّ ّ تب على الصلح نفع� يتر«: ّ

ھو،591ص]8[»أو ضرر لغير عاقدھا و  ،وھذا ما يتوافق كذلك مع مبدأ من مبادئ القانون الجنائي

.»مبدأ شخصية العقوبة«

� تلزم شركائه ، فإنھا و ھو المتھم المتابع مصالحة مع إدارة الجمارك ّ فإذا أجرى شخص ً

، بل تبقى آث ار المصالحة في ذمة عاقدھا فL يجوز ل^دارة الرجوع إلى أي منھم عندًو المسؤولين مدنيا

ّ، ما لم يكن من يرجع إليه ضامنا له أو متضامنا معه أو أن المتھم كان قد باشر بالتزاماتهإخLل المتھم  ً ً

.223ص]28[ًالمصالحة بصفته وكيL عنه

� يتسنى ل^دارة أن تحتج ّ حق كل شركائه فمنھم المتصالح معھا 'ثبات إذناب المتباعتراف كما

أي. من ھؤ�ء نفي الجريمة ضده بكل طرق ا'ثبات � يكون للضمانات التي قدمھا المتصالح كذلك و

.أثر على باقي المخالفين

ّ كذلك فإنه من حق المضرور الحصول على التعويض الLزم 'زالة الضرر الذي أصابه بسبب

� تسقط حقه في التعويض وله أن المخ و � تلزمه ، وبما أنه لم يكن طرفا في ھذه المصالحة فھي ًالفة

.يلجأ للقضاء �ستئنافه

ً غير أنه يمكن أن ترتب المصالحة ضررا لشخص ليس طرفا فيھا، كحالة ما إذا تصالح ناقل ً

ح ين أن إدارة الجمارك تشترط عدمًالبضائع محل الغش أو مع مصرح وكان مالكھا شخصا آخر، في

.استرداد البضائع المحجوزة
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و في المادة الجمركية بوجه خاص عن القانون المدني، ق المصالحة الجزائية بوجه عام  وما يفر�

ًأنه في ھذا اDخير يترتب أثرا كاشفا، فجاء في التقنين المدني ً �  عليه اشتملللصلح أثر كاشف بالنسبة لما«:�

و يقتصر ھذا اDثر على الحقوق المتنازع فيھا دون غيرھا .»من الحقوق

ًو معنى أن للصلح أثرا كاشفـا بالنسبة للحقوق المتنازع فيھا، أن الحق الذي يخلص للمتصالح يستند ً

� إلى الصلح .ّإلى مصدره اDول

؛ تقليدية، أين  أصحابھا إلى كون التصالح ھو اعتبرّ ھذا اDثر الكاشف للتصالح عللته نظريتان

� ينشئه ، فھو يكشف عن الحق � إنشاء و ا'قرار إخبار ، .ٌإقرار من كل من المتصالحين لصاحبه

ّ في حين أن النظرية الحديثة تذھب إلى أن المتصالح ينزل عن حق الدعوي في الجزء الذي سلم �

؛ فھو و من ثم يكون للصلح أثران ، و ھو كاشف�به ، ٌقاض على النزاع من حيث خلوص الحق

[�عن الحق من حيث بقاء الحق على وضعه اDول .582ص]8.

فيما يتعلق بالموضوع. 2.2.3.2

، ولذلك فإن الدعوى العمومية»محلھا« بما أن المصالحة تھدف إلى وضع حد نھائي للنزاع

�. للجريمة التي تم التصالح بشأنھا� تنقضي إ� بالنسبة  تعنيھا أما ما عداھا من الجرائم التي

� يتأثر و ، فإن الدعوى العمومية تبقى قابلة Dن تحرك بسببھا Lيجوز التصالح فيھا أص � ّأو التي ً

و منه فإن ، إاكتشاف�السير فيھا إن سبق تحريكھا جراء المصالحة، عناصر جديدة لم تكن معروفة وقت

، إ� إذا طلب  ل ا'دارة حق متابعته من أجله ٍإذا ترتب عنه إسناد أفعال أخرى للمتھم من شأنه أن يخو� �

و وافقت عليھا ھذه اDخيرة .ًمصالحة

� تدل على وجود أفعال أخرى لم تشملھا المصالحة ّ يختلف اDمر إذا كانت ھذه العناصر الجديدة

.482ص]2.[ فقط بمدى الغشوإنما تتعلق

ً بالنسبة للقواعد العامة يكون للتصالح أثر نسبي فيما يتعلق بالمحل بحيث يجب أن يكون مقصورا

[على النزاع الذي تناوله الصلح .590ص]8.
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� يمكن أن تقف عائقا أمام النيابة العا مة وكما رأينا سابقا فإن المصالحة في المجال الجمركي

 في ممارسة حقھا في المتابعة بصدد جريمة من جرائم القانون العام إذا ارتبطت بجريمة جمركية

و ھو ما ، ذلك أن اrثار المترتبة عليھا تخص فقط ما يتعلق بالجريمة الجمركية، ّتم التصالح بشأنھا

 من التقنين 464حسب نص المادة التشريع الجزائري العامة في�يتوافق مع تضمنته أحكام القواعد

.والمتممالمدني المعدل
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 الخاتمـــة

، أھمية المصالحة في نطاق القانون الجمركي، بوصفھا ّ إِتضح من خLل معالجة ھذا الموضوع �

و لدورھا الفعال في حسم النزاعا ، ّطريقة غير قضائية 'دارة الدعوى العمومية ت القائمة بين إدارةّ

ّ مخالفة التشريع الجمركي من جھة ثانيةبارتكابالجمارك من جھة،و المتابعين �.

ّو قد تمخض البحث عن مجموعة من النتائج، نقتصر على أھمھا فيما يلي ّ:

، فھو ظاھرةـ ٌ الصلح بوجهٍ عام نظام قديم قِدم المجتمعات ا'نسانية ٌ ، بل إنه أكثراجتماعية) � منھا قانونية

، ولعل شريعتنا ا'سLمية الغراء أدركت أھميته قبل أكثر من أربعة عشر ّسابق للوجود عن القانون نفسه ّ ّ ٌ

.ًقرنا

،ـ دا بذاتيةٍ خاصة ، ما جعلھا نظاما مستقL مُتفر� � إن المصالحة الجمركية لما تتميز به من خصوصيات ًّ ً

، فرغم تعارضھا مع مبادئ مستقرة في نطاق القانون الجنائي؛ كقضائية كونه يتعلق بالدعوى الع مومية

، بحيث تتم بعيدا عن أجھزة القضاء ومن ثم تتخلف العLنية،و تتعارض المصالحة كذلك  ّالعقوبة ً

، والمصالحة تتعارض كذلك مع مبدأ المساواة بين اDفراد إذ يست طيع�مع الردع بنوعيه العام والخاص

، ورغم ذلك فإن المصالحة تستمد مشروعيتھا  )اDغنياء ا'فLت من الجزاء الجنائي دون الفقراء �

، ومن ثم فالمصالحة الجمركية تتسم بالعمومية �من النصوص التشريعية و كون المصالحة نظام.� ھذا

و قانونية ،ويُتوخى من ورائه تحقيق أھدا ، ما اجتماعية وغايات اقتصاديةف�يستند إلى دعائم فلسفية

ر تطبيقه تجاوز تلك المبادئ . يُبر�

، فھي تتأرجح ما بين الطبيعة المدنية من حيث" المصالحة الجمركية"َ أما فيما يخص طبيعتھا القانونيةـ

ً سواء�شروط ا'نعقاد وبعض اrثار التي ترتبھا كحسم النزاع ونسبية أثرھا، وما بين الطبيعة الجزائية

.من حيث مصدرھا ا'جرامي أو من حيث أثرھا على الدعوى العمومية
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، طغيان الطابع الزجري عليھا، يLُحظ على تطبيق المصالحة الجمركية في الجزائر � غير أنه �َ

� تك ، كونھا �بحيث لم تتجسد فيھا المصالحة بمفھومھا الحقيقي التي تتضمنه المبادئ العامة ر�س التكافؤ �

، فھيمنة ا'دارة تتضح ِأو المساواة المفترضة بين طرفيھا مُكنة اعتبار من ابتداءّ � المصالحة مجرد

، يُشترط عليه ا'قرار بالمخالفة عند طلب التصالح و وصف المتصالح بالمتھم الذي ، � حقا للمتابع� � َّ ً

»َالبدل«� المخولة ل^دارة الجمركية في تحديد المُقابليةا�نفراد)يضاف إلى ذلك السلطة التقديرية

جزاء، �سيما بعد سكوت المشرع الجزائري في تحديد الطبيعة يُفرض على المتصالح على شكل الذي

ع 1998القانونية للغرامات الجمركية إثر تعديل قانون الجمارك لسنة ، الذي كان يعتبره المشر�

ً تعويضا مدنيا259:ضى المادة رقمًالجزائري سابقا بمقت ً.

، فإنھا تنتھي بإصدار قرار إنفرادي من جانب إدارة ّو حتى بعد موافقة ا'دارة على المصالحة

، مما يؤكد � على شكل إتفاق �الجمارك  الطبيعة العقدية على المصالحة الجمركية وطغيان الوجه انتفاءّ

�ره نقص فعالية ھذا النظام في ظل ا'حصائيات المستقاة من إدارة الجمارك الجزائي عليھا، وھذا ما يفس�

ب ، التي تحقق فيھا المصالحة نسبة2007:لسنة%66:�التي تؤكد بأن النسبة تقدر  95ً مقارنة بفرنسا

، وتونس نسبة . بالمائة من عدد ملفات المنازعات90بالمائة

ظ ا'زدياد المطرد لنسبة جريمة التھريب الجمركي والتي إحصائيات مصالح الجمارك نLحباستقراءـ

� تتجاوز 2007:لسنة%40: إلى نسبة2006: لسنة%35:منارتفعت  وھذا بعدما كانت

قبل صدور قانون مكافحة جريمة التھريب الجمركي الذي يحضر المصالحة فيھا، مما%29:نسبة

. يجعلنا نشكك في مدى جدوي وفعالية ھذا القانون 

� وإن أمكن تسميتھاا�قتراحات من خLل تلك النتائج يمكن طرح بعض :»توصيات«ِ

،ـ � توفير الضمانات الكافية للمتھم في نطاق التصالح الجمركي � موافقة النيابة العامة على غرار باشتراط�

� يخضع إج ، حتى )راء المصالحة للسلطة التشريعات المقارنة وھذا في حالة تحريك الدعوى العمومية

و التي تعتبر في ظل يُحقق زحفھا وھيمنتھا على القضاء لتصبح قضاء موازيا له، ًالتقديرية ل^دارة مِما ً �

و حكما في آن واحد ًالنظام الحالي خصما ً .؟!�

حتا�عتداد تفعيلـ مُھم وأساسي وذلك لتفويت الفرصة على المجرمين المحترفين، ّ بالعود كعامل ىِ

. يتحقق الردع الخاص والعام وھو الغاية اDساسية التي تنشدھا القوانين الجنائية عامة
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عي إلى توسيع تطبيق إجراء المصالحة في المادة الجمركية، بإعادة النظر في تحديد قائمةـ َ الس◌�

، وذلك عن طريق رفع حدود كلصاختصا�المسؤولين المؤھلين 'جرائھا حتى تتحقق الLمركزية

. من المدير العام والمديرين الجھويين

؟! ضرورة إعادة النظر في تشكيل لجان المصالحة التي تتكون من موظفي قطاع الجمارك فقطـ

يُفترض إشراك جھاز العدالة أي و ضمانا أكثر" القضاة"ْفي حين ً،حتى تضفى نوعا من المصداقية ُ

ّه اللجان الذي تضمنته المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقمللحقوق، مع مراعاة أسلوب سير ھذ ّ:99-

في195 ، فمن غير 1999-08-16: الصادر و سيرھا ، تشكيلھا � الذي يحدد إنشاء لجان المصالحة

و ھم موظفون في قطاع الجمارك في لجنة يرأسھا المدير العام �المعقول أن يتغيب أعضاء اللجان ��

.؟!ير جھويأو مد

، مع ضرورة إعطاءھا فعالية أكثر حتىـ  العمل على توسيع مجال المصالحة في المادة الجمركية

، ّتتمكن من تحقيق اDھداف المتوخاة منھا، خاصة وأن مشروع تعديل قانون الجمارك قيد الدراسة ً �

ائم التھريب الجمركي بموجب في حين نرى أن المشرع لجأ إلى التراجع عن المصالحة �سيما في جر

في06-05:اDمر في17-05: الموافق بالقانون رقم2005-08-23: المؤرخ . 2005-12-31: المؤرخ

)ربما يرجع ھذا التوجه إلى ضغوط دولية أكثر منه  وسياسي اقتصادي، اجتماعي لواقع استجابة�

، وھذا خاصة بعد مصادقة الجزائر بتحفظ على -12-15: إتفاقية اDمم المتحدة بتاريخ)في الجزائر

في55-02: بموجب المرسوم رقم2000 )، كما يمكن أن يندرج ھذا التوجه 2002-02-05: المؤرخ

�ضمن المساعي ل^نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة َ.

و جريمة التھريب ضرورةـ الجمركي إعادة النظر في كيفية معالجة الجريمة الجمركية بصفة عامة

؛.ّبوجه خاص في ضل قصور الحلول القمعية  ا�قتصاديةوھذا عن طريق معالجة أسبابھا

ّ، كما أن إصدار نص◌ا خاص◌ا بمكافحة التھريب وإخراجه من قانون الجمارك يعد ا�جتماعيةو ً ًً ًّ ّ

 صدر ھذا القانون في شھر عن ا'رتجالية بحيثًمساسا بالمبادئ العامة للتشريع الجمركي، كما يعبر

ُ تعنى التي 328، 326،327:، أي بعد شھر واحد من تعديل بعض المواد2005:من عام أوت

ًبتحديد العقوبات المقررة لجريمة التھريب مما يؤثر سلبا على القيمة القانونية لتلك النصوص ومدى ّ ّ

.فاعليتھا
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ِإلى التنويه بتعميم تطبيقه في المواد اDخرى،� سيما في تسوية تقودنا" المصالحة"� فعالية ھذا النظامـ �

يُستشف من تنظيم وزارة ّالنزاعات القائمة بين الخواص على غرار تشريعات بعض الدول ،وھذا ما ( �

 العدل ملتقى دولي في شھر جوان من ھذه السنة، حول تفعيل الطرق البديلة لحل النزاعات لما فيھا

.من محاسن
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